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وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: التعامل بالمعروف.

المبحث الثاني: تحقيق العدل.

المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة.

المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشهادة.
المبحث الخامس: حفظ الحقوق.
المبحث الأول: التعامل بالمعروف

حث الله تبارك وتعالى على المعروف وأمر به, بل استثنى من التناجي المذموم التناجي بالمعروف.

والطبائع السليمة كلها متفقة على قبول المعروف, وبغض المنكر أيا كان, وذلك لما له من آثار حسنة في بناء المجتمع المسلم على التعارف والتسامح, بحيث يكون مجتمعا صالحا مستقيما.

والمعروف: هو اسم لكل ما يعرف بالعقل أو الشرع حسنه, والعرف المعروف من الإحسان(
)
ولقد أمر الله نبيه  بذلك فقال: ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ  [الأعراف: 199 ]. والمراد به في الآية: هو كل ما أمر الله به من الأعمال وندب إليه (
), فيدخل في ذلك جميع خصال المعروف.

وقولك المعروف للسائل دون إعطائه المال, خيراً من إعطاء المال بالمن ومنكر القول فإن ذلك مبطل له كما قال تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ [ البقرة: 263].

ولما كانت النفس مجبولة على حب المال وجمعه, فقد يسبب ذلك شيئا من الشح والتنافس الذي يورث العداوة والبغضاء.

ولذلك جاءت الإشارة في القرآن إلى أهمية التعامل بالمعروف في المعاملات المالية كي لا تتكدر النفوس ويكون المجتمع بذلك مجتمعا سليما متآلفا.

ومن المواضع التي جاء فيها الأمر بالتعامل بالمعروف ما يلي:

· المطلب الأول: قول المعروف عند  الحجر على مال السفيه.
قال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ       ﯣ  ﯤ  ﭼ [ النساء: 5 ].

نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تُجعل الأموال في يد السفهاء رحمة بهم, والسفيه في هذه الآية هو كل من لا يحسن التصرف في ماله, بالتضييع والإفساد وسوء التصرف فيه رجلا كان أو امرأة صغيرا أو كبيرا (
), فيدخل في ذلك الأيتام(
) المتصفين بالسفه , فيجب أن يحجر عليهم حتى لا يحصل منهم تضييع للمال.

وكما أمر الله ولي السفيه بالإنفاق عليه فقد أمره بحسن التعامل معه وقول المعروف له   بأن يعده بإعطاء المال له حال رشده, وأن يطمئنه أن مآل المال راجع إليه, ويبين له أنه قائم على رعاية هذا المال, إلى غير ذلك مما هو من قول المعروف (
).

وهذا القول الحسن يسهم في بناء المجتمع بناء أخلاقيا, وذلك من وجوه:

· الوجه الأول: أن قول المعروف يؤثر في نفس السفيه وقلبه فيزيل السفه عنه, فإن الولي إذا قال لوليه: إن المال صائر إليك حال رشدك, يثير في نفس السفيه تفكيرا في تدبير الأمور, ويكون حافزا له ليتدرب على الترشد في المال, أما إن أغلظ القول له فإنه يزيد سفها إلى سفهه, ويجعل تفكيره محصورا في استخلاص المال من الولي بأي وسيلة كانت. (
)
· الوجه الثاني: أن قول المعروف أبقى للمودة بين الولي ووليه, فإن السفيه يستنكر منع ما يطلبه دون النظر في مصلحة ذلك, فإذا أضاف الولي إلى منعه قولا منكرا فسينتج عن ذلك سوء أخلاق المحجور عليه بل قد يتهمه ويسمع وليه كلمات مكروهة فيحصل بذلك الخلاف والشقاق.
 أما إذا أحسن الولي القول, ووعظه بالحسنى, فذلك أدعى لبقاء الكرامة بين الأولياء ومواليهم, وقد ينتفع السفيه بقول المعروف, فتكون سببا في صلاح حاله (
), وهكذا تقوى أواصر المجتمع وتترابط.
· الوجه الثالث: أن جانب السفيه موصوف بالهوان لنقصان عقله وقلة تدبيره       – وهي نقصان في الخِلقة- وذلك قد يحمل وليه على التلفظ عليه بسيء الألفاظ وإسماعه ما يكره, وهذا يجعل حال السفيه من صغار إلى صغار, أما إذا أكرمه الولي وتحمّل ضعفه الجبلّي وألان له القول, فذلك يرفع من شأن المحجور عليه ويشعره بالكرامة, فلا يشعر بالهوان والدون في تعامله مع الناس ولذلك فإن الله تعالى نهى أن يقهر اليتيم فقال: ﭽ ﮖ  ﮗ        ﮘ   ﮙ    ﮚ  ﭼ [ الضحى: 9]. فقد يحصل من اليتيم ما يستدعي قهره فنهى الله تبارك وتعالى عن جميع أنواع القهر بالقول والفعل (
).

· المطلب الثاني: أخذ الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف.
قال تعالى: ﭽ ﯺ  ﯻ              ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﭼ [ النساء:6].

أباح الله تبارك وتعالى لولي اليتيم إن كان فقيرا أن يأكل من مال وليه شريطة أن يكون بالمعروف, فلا يكون الأخذ بغير المعروف.

 وقد بين النبي  ضابط الأخذ بالمعروف من مال اليتيم, فعن قتادة رحمه الله أن عم ثابت ابن رفاعة وثابت يومئذ يتيمٌ في حجره، أتى نبيّ الله  فقال: يا نبي الله، إن ابن أخي يتيمٌ في حجري، فما يحلُّ لي من ماله؟ قال: (أن تأكل بالمعروف، من غير أن تقي مالك بماله ولا تتخذ من ماله وَفْرًا) (
).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, أن رجلا سأل رسول الله  فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: ( كُلْ من مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبذر ولا متأثِّل مالاً ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك –بماله )(
).

فمن رحمة الله وفضله أن يسر لليتيم من يرعاه ويقوم على مصالحه, وأباح لولي اليتيم إذا كان فقيرا أن يأخذ من مال وليه بالمعروف, وبذلك تتكاتف المجتمعات وتقوى أواصرها فيجد اليتيم من يعوله ويرعاه, ويجد الفقير ما يسد عوزه وفقره(
).

· وكما أن الله تعالى أمر بالمعروف في التعامل مع مال اليتيم, فيجب أن يكون التعامل بالمعروف في سائر المعاملات المالية, ولقد بين النبي  ما للتعامل بالمعروف بين الناس في البيع والشراء من البركة فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : ( البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)(
).
فإذا حصل الصدق من الطرفين بارك الله للمشتري في سلعته وللبائع في ثمنها, أما إن حصل الكذب والغش من الطرفين أو أحدهما فحينئذ تمحق البركة وتزول.

فإن كان الكاذب أحد الطرفين فإن الحديث يحتمل زوال البركة من كليهما وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا, ويحتمل أن تمحق البركة من الكاذب وحده. (
)
فعلى المجتمع المسلم الذي يرجو الفلاح والبركة أن يبتعد عن التعاملات المحرمة ويحرص على التعامل المباح والمعروف, حتى تعم البركة وينتشر الخير.

المبحث الثاني: تحقيق العدل

جبلت النفس البشرية على الشح والحرص كما قال تعالى: ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ ﭼ   [النساء: 128].  والشح المذموم هنا هو حرص العبد على المال والممتلكات مما يؤدي إلى ضياع الحقوق (
), وقد بين الله تبارك وتعالى أن الفلاح في وقاية العبد نفسه من الشح فقال: ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ [ الحشر: 9]
فبالشح يقع الظلم بين الناس فيؤدي إلى فساد المجتمع وأكل المال بالباطل, فإذا أطلق الإنسان العنان لنفسه في طاعة شحها فقد هلك وظلم وجانب العدل, فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي   أنه قال: (ثلاث مهلكات:  شح مطاع, وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء, وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضب, والقصد في الغنى والفاقة, ومخافة الله في السر والعلانية) (
).

فبين النبي  أن الهلاك في الشح المطاع أما النجاة ففي العدل على كل حال, و لما كان المال أغلب ما يوقع في الشح (
), كان العدل أعظم ما يعالج به البخل والظلم.

ولقد شرع الله العدل لحكمة عظيمة وهي صلاح المجتمع, فبالعدل قامت السماوات والأرض, وشرعه الله ليقوم الناس به في معاملاتهم وسائر شؤون حياتهم كما في قوله:                ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ [ الحديد: 25] (
).
فالآية قررت أصلا عظيما وهو أن من الغايات الكبرى للرسالة الإلهية قيام نظام عادل للتعامل بين الناس (
).

 وقال تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﭼ [النساء: 58] 

فهذا أمر من الله لجميع من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل في سائر المعاملات, ومنها: أبواب المعاملات المالية (
). 

ومن هذه المواضع التي قررت هذه الحكمة العظيمة.

· المطلب الأول: تحريم الربا لقيامه على الظلم.
حرم الله الربا في آخر سورة البقرة ونهى العباد عنه قال: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ [ البقرة: 278, 279 ]
ففي قوله: ﭽ ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ إشارة إلى أن الحكمة من تحريم الربا رفع
 الظلم (
).

وبين الله في هذه الآية طريق التوبة وأن العدل وعدم الظلم شرط لها (
), وكما نهي المرابي حال التوبة عن الظلم فقد نهي غيره عن ظلمه, فشرع له رأس المال وهذا غاية العدل, فلا يأخذ زيادة عن رأس المال ولا يبخسه غيره حقه فينقص من رأس ماله (
), وهكذا ينمو المال في المجتمع نموا سليما قائما على العدل بعيدا عن الظلم.

وقد بين الله في هذه الآيات المنهج العدل الذي ينمو به  المال بصورة صحيحة فقال:
 ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭼ [ البقرة: 275 ] .

قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهى ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم, فالعدل البيع, والظلم الربا, والفضل الصدقة, فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم, وذم المرابين وبين عقابهم, وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى) (
). 

وهذا يدل على أن هذه الآيات أصل عظيم في البيوع المنهي عنها, وأن أي بيع لا يبنى على العدل فهو محرم ولذلك فقد نهى النبي  عن تلقي الركبان فيشترى منهم فقال: ( لا يتلقى الركبان لبيع)  (
)  لأن فيه ظلما وغبنا لأصحاب السلعة فربما يُضِرون بهم في القيمة, كما أن فيه ضررا لأهل البلدة كذلك, وهذا مناف للعدل.

كما نهى النبي  عن احتكار الأقوات فقال: ( من احتكر فهو خاطئ )  (
) لأنه يحصل به تضرر الناس فهذا كذلك من الظلم وعدم العدل (
).
· المطلب الثاني: تحقيق العدل في المداينات.
لما كان التداين من أسباب رواج المعاملات (
),أباحه الله للعباد فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ....   ﭼ الآية [ البقرة: 282 ].

وقد اشتملت هذه الآية على وسائل تحقيق العدل(
) في المداينات, وهي:
1) الكتابة وتعظيم منزلتها: وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠﭼ بأن يكتب الكاتب بين المتداينَيْنِ بالحق والإنصاف, وهذا يتضمن أمورا:
· أن يكون الكاتب عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته.
· أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق , وما يحصل به التوثيق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك. (
)
· ألا يزيد الدائن في حقه ولا ينقص منه, كما قال قتادة رحمه الله: (اتقى الله كاتب في كتابه، فلا يدعن منه حقا، ولا يزيدنَّ فيه باطلا) (
).
ثم كرر الله الأمر بالكتابة مبينا منزلتها فقال: ﭽ ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﭼ  فبين الله جل وعلا هنا الحكمة من مشروعية الكتابة, قلّ الدين أو كثر, وأن من أعظم هذه الحكم أنها أقسط عند الله, أي: أعدل عند الله.
وهذا يدل على محبته لها سبحانه وتعالى لأن فيها العدل والقسط.

وكانت الكتابة بهذه المنزلة, لأنه جل وعلا أمر بها وحث عليها, وإذا كان الأمر كذلك فما أحرى العباد أن يمتثلوا تطبيقها والعمل بها. (
)
2)  أن يكون الإملاء بالحق من المدين أو وليه, كما في قوله تعالى: ﭽ ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ    ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﭼ  فهذه الآية بينت أنه على المدين أن يملي بالحق فإن حصل له سبب من أسباب القصور التي ذكرها الله جل وعلا وهي:
· السفه, وذلك بجهل الصواب من الخطأ فيما يكتب.
· والضعف, وذلك إما بعجز في المدين أو عي في لسانه ونحو ذلك.
·  أو عدم الاستطاعة,وذلك لغَيْبَتِه وعدم حضوره (
).
ففي هذه الحالة يتعين على ولي المدين أن يملي بالعدل, فلا يظلمه بسبب ما فيه من القصور.
وهذا المعنى هو الذي عليه جمهور المفسرين (
), أما الطبري رحمه الله فقد ذهب إلى أن الضمير في (وليه) يعود على صاحب الحق وهو الدائن (
), وعلى هذا القول فإن ذلك أدعى لتحري العدل واجتناب الظلم من صاحب الحق فلا يملي إلا بما يوجب الحق على كلا الطرفين. 

وإذا تأملت في هذا الموضع والذي قبله يتبين أن فيه الأمر بالعدل للكاتب والدائن والمدين , فإذا امتثلوا العدل في أقوالهم وكتابتهم, يكون المجتمع متمثلا للعدل في المداينات.
· المطلب الثالث: العدل في الموازين والنهي عن التطفيف فيها.
نهى الله تعالى عباده وزجرهم عن التطفيف في الميزان, فالميزان إنما وضع لإقامة العدل ونشره, فالتطفيف فيه مناف لهذه الحكمة العظيمة ومخالف له.

فقال تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ [ المطففين: 1 -3].

فحذر الله تعالى من هذا الصنيع, وكفى هذا الفعل قبحا أن صاحبه لا يرضاه لنفسه فهو إن نقص في ميزان غيره إذا كال له أو وزن, فإنه لا يرضى ذلك لنفسه, بل إنه يستوفي حقه كاملا وقد يزيد.. فأين هذا من العدل؟!

ولقد عظّم الله أمر المكيال والميزان وجمع بينه وبين رفع السماوات بغير عمد فقال: 

ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ [ الرحمن: 7 -9] فنهى الله جل وعلا عن ظلم الناس في الوزن حال بيعهم وشرائهم واستيفائهم حقوقهم.

وبهذا العدل يصلح الناس, فقد أخرج الطبري بسنده إلى قتادة في قوله: ﭽ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﭼ : ( اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، وأوف كما تحبّ أن يُوَفى لك، فإن بالعدل صلاح الناس) (
).
ومن منافع العدل في المكاييل والموازين ما ذكر الله في قوله تعالى: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﯧ    ﯨﯩ   ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ [ الإسراء: 35].

وجاء التعبير بـ (خير) منكرا ليعم ويشمل كل خير في الدنيا والآخرة, وهو كذلك أحسن مآلا وعاقبة فإن من يوفي الناس يكسب محبة الله, فتسري محبته بين الناس, إضافة إلى ما يشتهر عنه من السمعة الحسنة والذكر الجميل, كما يبارك له في رزقه أضعاف أضعاف ما يأخذه المطفف من اليسير القليل الممحوق البركة. (
).

أما ما يعود على المطفف من المضار فهو الظلم, وابتعاد الناس عنه, إضافة إلى لؤم النفس والعياذ بالله (
).

وأما إذا اتفق المجتمع على هذا الظلم والتطفيف في الميزان, فذلك إيذان بالهلاك والعقوبة الدنيوية, كما حصل مع قوم شعيب عليه السلام حينما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان.
وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يعظ الناس ويقول في سوق المدينة: (يا معشر الموالي إنكم قد بُليتم بأمرين أهلك فيهما أمتان من الأمم: المِكْيال، والميزان) (
).
فهذه النصوص والشواهد تدعو الأمة إلى أن تكون معاملاتهم وبيعهم وشراؤهم قائما على العدل, وأن يبذلوا النصيحة فيما بينهم, فإن في ذلك الصلاح والنجاة, والبركة في المال بإذن الله.

فإن الحاجة ماسة إلى ذلك خصوصا مع تنوع المعاملات وكثرتها في هذه الأزمنة واختلاط الحلال بالحرام, فلا سبيل إلى النجاة إلا بالعدل, وأن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. 

المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة

الأخوة الإسلامية نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده وأمرهم بشكرها فقال: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ [ آل عمران: 103] كما أخبر سبحانه وأكّد أن الأصل في المسلمين الاجتماع والتآخي, وأن التفرق عارض. وأوجب على العباد نبذه والعمل على معالجته فقال: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ [ الحجرات: 10].

وقد وردت في آيات المعاملات سبل ووسائل يحصل بسببها تقوية روح الأخوة وإذكائها و تقضي على التفرق والتباعد وهي كالتالي:
· المطلب الأول: النهي عن أكل المال بالباطل.
فقد قال تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ [ البقرة: 188] .

وقال: ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ [ النساء: 29].

فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عباده أن يأكل بعضهم مال بعض بغير وجه حق أيا كانت هذه الوسيلة من ربا أو قمار أو غش أو حيلة لأن ذلك مناف للأخوة (
).

والتعبير في الآيتين بضمير المخاطب في قوله: ﭽ ﭮﭼ على ما فيه من العموم والشمول, فهو يوحي للعبد أن مال أخيه بمنزلة ماله, فيجب أن يحافظ عليه كما يحافظ على خاصة ماله, فهي رحمة من الله بعباده المؤمنين, إذ اجتماعهم وتوحدهم باسم الإيمان يدعوهم إلى الحفاظ على مال بعضهم البعض (
).

ولما نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل, ذكر في آية البقرة وسيلة من الوسائل التي تباعد بين الإخوة, وتُحْدِث الفجوة, ألا وهي الرشوة(
).

ففي قوله: ﭽ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ. حرم الله على العباد أن يرشوا  الحكام والقضاة ويآكلوهم أموالهم حتى يستعينوا بذلك على أكل مال غيرهم بغير وجه حق (
).

فتخصيص الله تعالى لهذه الصورة لشناعتها وجمعها صورا كثيرة من المحرمات, ومن هذه المحرمات ما يجده العبد المسلم صاحب الحق من قهر وذل عند من كان يظن أنه سيوفيه حقه(
).

وهذا من قهر الرجال الذي كان يتعوذ منه النبي , (
) فهو يشعر بقلة حيلته وعجزه في إرجاع حقه, مما يسبب الضغينة والبغض, ويورثه العداوة والحقد.

وفي آية سورة النساء بين الله عز وجل أثرا سيئا وخطيرا من آثار أكل المال بالباطل ألا وهو أن أكل المال بالباطل يثير في صاحب الحق الشحناء والرغبة في إرجاع حقه فتحصل بذلك فتن ومصائب قد تؤدي إلى القتل –عياذا بالله-  فقال تعالى محذرا ومحرما: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ (
).

والضمير المضاف إلى النفس في هذه الآية, تجعل آكل المال بالباطل يحذر وينظر في عواقب الأمور, فأكله مال أخيه بالباطل, هو الذي تسبب في جعل أخيه يتعدى عليه بالقتل فكأنه قتل نفسه, مما قد يوجب القصاص على القاتل وبهذا تفسد المجتمعات وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء, والله عز وجل أرحم بعباده منهم بأنفسهم فحرم هذه السبل البغيضة التي تورث الأحقاد, ولذلك ختم الله تعالى الآية بقوله: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁﭼ.

· المطلب الثاني: الأمر بكتابة الدَّين .
أمر الله عز وجل المتدايِنَيْن بكتابة الدين بينهما سواء أكان صغيرا أم كبيرا فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ ﭼ [ البقرة: 282].

وبين جل وعلا أن لهذه الكتابة حِكما عظيمة, ومن تلك الحكم ما نص عليه جل وعلا في قوله: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﭼ [ البقرة: 282].

ومعنى الآية: أن من حِكَم كتابة الدَّين وكيفيته ومقداره بين المتدايِنَيْن أنه أقرب إلى عدم الريبة بين الطرفين, حيث يرجع للكتاب الذي كتِب فيفصل النزاع, ويزيل ما يعلق في القلب من شكوك. (
)
وهذا من عظيم فضل الله بالمجتمع المسلم أن قطع عنهم السبل والوسائل التي تؤدي إلى حصول الريبة والشكوك.

فأي أخوة ترجى بعد ذلك؟ وخصوصا إذا اتسع الأمر وانتقل الأمر من مجرد الظن إلى التباغض والتنازع وما يحصل جراء ذلك من غيبة ونميمة (
).

وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذه الظنون تقدح في الأخوة فوصفها بالإثم فقال: 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭼ [ الحجرات: 12], وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا) (
).

ولأجل هذا فقد حث أحكم الحاكمين على قطع ما يفضي إلى الشكوك والظنون في مثل هذه الحالة, حرصا على تكاتف المؤمنين وتآخيهم كما نص الحديث السابق.

وفي بعض الأحوال يحصل من حسن الظن والمحبة بين الأخ وأخيه ما يُشعر الدائن بالأمان والاطمئنان نحو المدين, فإن وصل الأمر إلى هذا الحد فلا بأس حينئذ من عدم الكتابة أو الرهن(
) كما قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ            ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ [ البقرة: 283].

وهكذا تتوثق الصلات بين المجتمع, ويحب كل أخ لأخيه ما يحبه لنفسه. (
) 
· المطلب الثالث: التخفيف على الأُجَراء والرحمة بهم.
من رحمة الله اختلاف مشارب العباد ومنافعهم وتسخير بعضهم لبعض, وقد شرع الله لعباده الإجارة, فيقضي صاحب الحاجة حاجته, ويأخذ الأجير أجره.

وقد رغبت الشريعة في الرحمة بالأجراء والتخفيف عليهم, فشتان بين أجير لا يَسْلم من توبيخ أو نقد مع مايبذله من العمل, وبين أجير قد عامله مؤجره بالحسنى مع اشتراطه إتمام العمل وإنجازه, فهو وإن كان أجيرا لديه, فهو أخ له في الله قبل ذلك.

وقد قص الله لنا ما حصل بين موسى عليه السلام والعبد الصالح صاحب مدْين, لنـتفكر ونتأمل في هذه القصة.

قال تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﭼ [ القصص: 27].

فقد طلب صاحب مدين من موسى عليه السلام أن يأجره على رعيه الغنم ثمان سنين والزيادة إلى عشر إنما هو تفضل وتبرع, ثم بين له أن هذه المؤاجرة إنما هي قائمة على السهولة وعدم المشقة فقال: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﭼ.

وعدم المشقة إما بالتخيير بأي الأجلين وعدم الإلزام بالعشر كاملة. وإما بعدم مؤاخذته وتكليفه ما لا يطيق من الاحتياط الشديد في كيفية الرعي, أو تكليفه أمرا خارجا عن الشرط. (
)
فلما كان من صاحب مدين التخفيف وعدم المشقة, كان من موسى إتمام الأجل فقد أكمل موسى عليه السلام الأجل الأوفى والأكمل, فقد سأل سعيد بن جبير(
) عبد الله بن عباس عن أي الأجلين قضى موسى؟ فأجابه أنه قضى عشر سنين. (
)
ولهذا ينبغي على المستأجر أن يحسن أخلاقه مع أجيره وخادمه وألا يشق عليه, فإذا وجد الأجير الخلق الجميل والتيسير دعاه ذلك إلى رد الجميل وإتقان العمل.
المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشهادة

حذر الله جل وعلا عباده أشد التحذير من كتمان الشهادة, وأخبر أنه لا أحد أشد ظلما من كاتم الشهادة فقال: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ          ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ [ البقرة: 140].

وفي المقابل فقد امتدح جل شأنه من يؤدي الشهادة ويقوم بها على أتم وجه فقال: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﭼ [ المعارج: 33] فأخرجهم من وصف الهلع والجزع.

وما الترغيب في إقامة الشهادة إلا لأهميتها ودخولها في أبواب كثيرة من حوائج الناس  ومنها المعاملات المالية, فهي تدخل في البيوع كما قال تعالى: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ ﭼ  [ البقرة: 282], وتدخل في كتابة الديْن كما قال تعالى: َﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﭼ [البقرة: 282].

وتدخل في دفع مال اليتيم إذا رشد كما قال تعالى: ﭽ ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﭼ [ النساء: 6]. (
) فاستوجبت هذه المصالح الحث بالقيام بالشهادة, والتحذير من كتمانها.

ولذلك نهى الله سبحانه الشهداء أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا إليها فقال: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﭼ [ البقرة: 282] .

وقد اختلف العلماء هل الآية تشمل التحمل أم يقصد بها أداء الشهادة إذا دعي إليها؟

فذهب الطبري إلى أن المراد بالآية أداء الشهادة دون التحمل (
), وذهب غيره من العلماء إلى أن الآية تعم التحمل والأداء (
).

فدلّت الآية على أن من تحمل الشهادة وجب عليه أداؤها ويحرم عليه كتمانها, كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ [ البقرة: 283].

فالنهي في هذه الآية مع الوعيد المترتب على الكتمان يقتضي تحريم هذا الفعل (
).

وقد حذر السلف من كتمان الشهادة, فقد أخرج ابن جرير بسنده إلى الربيع في قوله:

ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭼ فلا يحل لأحد أن يكتم شهادةً هي عنده، وإن كانت على نفسه والوالدين، ومن يكتمها فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، لأن الله يقول: ﭽ ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﭼ [ المائدة: 72] وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، لأن الله عز وجل يقول:ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭼ. (
)
وإذا تأملنا هذا الوعيد الشديد عرفنا ما يحويه من الحِكم العظيمة مما يقِّوم المجتمع ويصلحه فمن ذلك:

1. أن القيام بأداء الشهادة إنما هو قيام بشرع الله ومراده بين الناس وقد نص الله على ذلك فقال: ﭽ ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﭼ [ البقرة: 282] فقوله: ﭽ ﯕ  ﯖﭼ تدل على أن مراد الله إقامة الشهادة على وجهها, وكفى بهذه حكمة في صلاح المجتمع وسعادته. (
)
2. منع الظلم وإظهار الحق, فإذا قام الشاهد بأداء الشهادة فقد منع الظلم أن يقع بين الناس ودل على طهارة قلبه وأمانته, وخصوصا إن لم يشهد عليها غيره, فإذا كتمها دل على ما انطوى عليه قلبه من الإثم  والخيانة, ولذلك نسب الله الإثم إلى القلب.
وهذا يؤكد القول بفرضية تحمل الشهادة وأدائها سواء كانت فرض عين أم فرض كفاية, فإن المجتمع قد يأثم بترك الشهادة لتسببه في وقوع الظلم والله المستعان. (
)
فإذا تبيّن هذا علم العبد ما للقيام بالشهادة من الخيرية والفضيلة التي أخبر عنها النبي   فعن زيد بن خالد الجهني(
) رضي الله عنه أن النبي  قال: ( ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (
).

ومعنى الحديث: أن خير الشهداء من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له (
).

3. قطع النزاعات والخصومات, فالقيام بالشهادة يحسم النزاع ويرفع الخصومة قبل حصولها (
).
4. الاحتياط وبراءة الذمة: وهذه عند الإشهاد على دفع الولي لمال اليتيم, فلا يدّعي اليتيم ما ليس له, ويقطع الولي اتهام اليتيم بإبراء ساحته وإظهار أمانته (
).
فهذه الحِكم تبين ما لأداء الشهادة وعدم كتمانها من صلاح للمجتمع.
المبحث الخامس: حفظ الحقوق

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوق, والاهتمام بها, وأعظم هذه الحقوق هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض, فمصالح الدين والدنيا مبنية على الحفاظ على هذه الحقوق وبضياعها ضياع الدنيا ومصالحها.

وقد جاءت الأحكام الشرعية لتحقيق هذه المصالح الضرورية وحفظها أن تضيع أو تنتهك.

والمال داخل في هذه المصالح , فلو ضاع وعُدم لم يبق في الدنيا عيْش (
).

وقد جاءت الآيات في كتاب الله حافظة لهذا الحق العظيم, ومشرعة للأمة ما يحفظه لها.

ويتضح ذلك فيما يلي:
· المطلب الأول: حفظ المال كحق للأمة بوجه عام.
إن الأمة مكونة من مجموع الأفراد الذين ينتمون إليها, فإذا نقص دخل كل فرد من المال أو ضاع حقه منه, تطرق النقص إلى الأمة بمجموعها, وضاع حقها, لما للمال من سد حاجة الناس.
وإذا ضاع المال بين أفراد المجتمع احتاجت الأمة إلى غيرها, وقد يطمع فيها أعداؤها فيصبح المجتمع ذليلا فقيرا, بخلاف ما إذا نما المال وحفظت الحقوق, فإن الأمة تكون في عزة ومنعة لا تحتاج إلى غيرها من الأمم.

ولذلك فإن الله أمر الأمة بما يحفظ لها المال من جانب الوجود ومن جانب العدم, فقال تعالى: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭼ [ البقرة: 275]. وقال: ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ [ النساء: 29] (
).

فهاتان الآيتان من أهم الأصول في حفظ مال الأمة, فقد بين الله تعالى لعباده ما يباح لهم من الزيادة المشروعة, وحرم عليهم الزيادة الباطلة الممنوعة.

وإذا كان بعض الناس, لا يرى فرقا بين البيع والربا, وأنهما سيان في الزيادة, فذلك لجهله بالشريعة وبعده عن منهج الله.

وأي فرق أعظم من تفريق أحكم الحاكمين بينهما بأن أباح لنا البيع وجعله وسيلة لحفظ المال وزيادته, وحرم الربا وجعله سببا للهلاك والنقص وتلف الأموال (
).

وفي الآيتين دليل على أن الأصل في البيوع والتجارات الحل إذا سلمت من المحاذير التي بينها الله ورسوله ,  وحصل التراضي بين المتبايعين, وبذلك تتنوع سبل تنمية المال وتكثر من عقارات وأمتعة وأشربة وأوان مما ينمي المال ويحفظه من الزوال (
).
وهذا يدعو الأمة بمجموع أفرادها إلى التكسب وحفظ الأمة من أن يضعف اقتصادها فتزول هيبتها وكرامتها, وقد ورد عن النبي  وسلف الأمة ما يشير إلى هذا المعنى, فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : ( نعم المال الصالح للرجل الصالح)(
).
وقال سفيان الثوري (
) رحمه الله: (كان المال فيما مضى يكره, فأما اليوم فهو ترس المؤمن) 
وقال: (من كان في يده من هذه الأموال شيء فليصلحه, فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبذل دينه) (
).

· وكما بين الله عز وجل لنا سبل حفظ المال فقد حذرنا ونهانا عن اقتراف ما يسبب ضياعها وتلفها فنهانا عن الربا وأكل المال بالباطل, فأي نوع من أنواع البيوع أو المعاملات يحصل فيها أكل مال بالباطل من ربا أو غرر أو جهالة أو ظلم فإنه منهي عنه, ويدخل في ذلك أيضا القمار وصنوف الحيل التي يحتال بها صاحبها على الحكم الشرعي ليتعاطى الربا, ويدخل في ذلك البخس الذي نهى الله عز وجل عنه في قوله: ﭽ ﮊ   ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭼ [ الأعراف: 85 ], والميسر الذي أخبر عز وجل أنه رجس فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ [ المائدة: 90 ]. (
).

فحق على ولاة أمور الأمة أن ينظروا فيما يحفظ أموالها العامة والخاصة, ويبقي المال في يدها, سواء بالاتجار بأساليب التجارة المشروعة, والاحتساب على من احتكر مالا أو أكل بالباطل مما حرمه الله عز وجل (
).

· المطلب الثاني: حفظ حق الدائن.
لما نهى الله تعالى الدائن أن يشترط أخذ زيادة على رأس المال, وأمره بإنظار المعسر فقد بين ما يضمن له حقه من الضياع أو الظلم.

ومما يبين عناية الله سبحانه بحفظ حق الدائن, أن ألفاظ القرآن جارية  في الأكثر على الاختصار وفي آية الدين وصف مفصل فإنه تعالى أمر في هذه الآية و التي تليها بأوامر لحفظ حق الدائن في الحضر والسفر ثم أكدها بمؤكدات وبالغ في التأكيد ووعظ فيها وأمر بالتقوى, كل هذا مبالغة في التوصية بحفظ المال الحلال وصيانته عن الضياع. 
وتتلخص هذه الأحكام فيما يلي:

1- الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا أو استحبابا, لشدة الحاجة لذلك وأنه إذا عدمت الكتابة حصل من الغلط والنسيان شر عظيم.
2- أمر الكاتب أن يكتب بالعدل.
3- أمر المدين – الذي عليه الحق- أن يبين جميع ما عليه من الحق ولا يبخس منه شيئا.
4- الأمر بالإشهاد على الديْن على وجه الاستحباب أو الوجوب, لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق.
هـ -  مشروعية الرهن وأنه عوض عن الكتابة للتوثق إذا لم تتوفر أسبابها, سواء في الحضر والسفر, وإنما نص الله على السفر لأنه مظنة الحاجة.
6- أمر الذي عليه الحق بأداء الحق كاملا إذا أمنه صاحب الحق فلم يكتب ولم يشهد ولم يرهن.
وكل هذه الأوامر لها تفصيلات وتأكيدات لبيان أهمية حفظ حق الدائن حتى لا يضيع ماله أو يؤكل بغير وجه حق.

وفي هذه الآية دليل على عناية الشريعة بما يحفظ مصالح العباد وحقوقهم من التلف والضياع. (
)
· المطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفيه.
إن الشريعة الإسلامية كما اعتنت ببيان حفظ المال بين الناس, فقد جاءت مؤكدة على حفظ حق الضعفاء في المجتمع لضعفهم وعجزهم عن القيام على حفظ حقوقهم ومصالحهم(
), وقد نبه النبي  أمته وحذرهم من الاقتراب من حقوق الضعفاء,فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) (
).

ومن أعظم هذه الحقوق المال كما قال : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه..)(
) الحديث.
وقد أرشد الله جل وعلا في كتابه الكريم إلى حفظ هذا الحق من الضياع, بعدة طرق وهي:
1. منع السفيه من التصرف بماله.
كما قال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ       ﯣ  ﯤ  ﭼ [ النساء: 5 ].

فأمر الله تعالى عباده بإمساك أموال السفهاء حفظا لأموالهم من الضياع.

والتعبير بضمير المخاطب في قوله: ﭽ ﯗ ﭼ مبالغة في محافظة الأولياء على أموال الضعفاء, وكأن أموالهم هي عين أموال الأولياء, وهي دعوة كذلك لجميع المخاطبين بهذه الآية بالسعي إلى حفظ المال, وأن في حفظ مال المحجور عليهم حفظ لمال المجتمع الذي توجه إليه النداء في بداية السورة بقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭼ(
).

وفي قوله تعالى: ﭽ ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ ﭼ تأكيد لحفظ المال الذي به قيام الحياة ومصالحها وبضياعه ضياعها, وهو كذلك كالقيم للنفوس لأن بقاءها بها كما تدل على ذلك القراءة الأخرى ﭽ قِيَماً ﭼ, (
) وهذا توجيه للناس إلى حفظ ما به قيام الحياة وبقاؤها.

وفي قوله: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﭼ حفظ لحق اليتيم ومن في حكمه من الإنفاق عليهم بما ينفعهم ويصلحهم, فلا يضيّق عليه في رزقه وكسوته.

وفي التعبير بـ (في) بدل (من) في الآية إشارة إلى حفظ المال بالاتجار فيه وتنميته حتى لا ينقص من الإنفاق حال تسليمه للسفيه إذا رشد, والمراد أن جملة المال ما يحصل به الرزق والكسوة تارة من عينه وتارة من ثمنه وتارة من نتاجه (
).

2. النهي عن الاقتراب من مال اليتيم.
وقد كرر الله عز وجل النهي عن القرب من مال اليتيم فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ [ الأنعام: 152 ]

فنهى الله تبارك وتعالى عن إتلاف أموال اليتامى, إذ هم أحق الناس بالنهي عن قربان أموالهم لضعفهم وعجزهم, وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى فيأكلونها,  فهم ضعفاء في حجرهم, لا يستطيعون رد الحق, ولا يفطن أحد لمظلمتهم

ولذلك نهى الله عن مجرد قربان شيء منها فضلا عن الأكل, مبالغة في الابتعاد وسدا للذريعة, وتحذيرا من الأخذ ولو كان أقل القليل.

ومجيء النهي ثلاث مرات بضمير الجماعة إشارة إلى أن المجتمع مسؤول عن اليتيم والحفاظ على ماله من التلف والضياع (
).

والنهي عن الاقتراب في الآية يشمل ما تتطلع إليه النفس من الفوارق الخفيفة والتحايل من استبدال شيء مكان شيء فيحصل بذلك استبدال الخبيث بالطيب, وقد نص الله على تحريم ذلك فقال: ﭽ ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ  ﭼ [ النساء: 2 ]. (
)
· وقد استثنى الله جل وعلا القرب منها بالتي هي أحسن وفي ذلك حفظ لمال اليتيم من الفساد فعن ابن عباس قال: لما نزلت ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ و ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﭼ قال: اجتنب الناس مالَ اليتيم وطعامه، حتى كان يفسُد، إنْ كان لحمًا أو غيره. فشقّ ذلك على الناس، فشكوا ذلك إلى رسول الله ، فأنزل الله:   ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭼ [ البقرة: 220 ]. (
)
فالتعامل مع مال اليتيم إذاً لا يكون إلا بالتي هي أحسن في حقه وأصلح لماله, ومن ذلك ما نص عليه الفقهاء أن من ولي مال اليتيم واستحق أجراً ، فله الأقل من أحد أمرين : إما نفقته في نفسه ، وإما أجرته على عمله حفظا لماله (
).

وقد يحتال بعض الناس أو تسول له نفسه حاجته للأكل من مال اليتيم فيأكله من غير حاجة ضرورية قبل بلوغ اليتيم فلا يبقى له عند البلوغ إلا النزر اليسير من المال فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ [ النساء: 6 ].

3. دفع أموالهم إليهم بعد البلوغ ومؤانسة رشدهم:

فقد أمر الله الأوصياء بدفع أموال اليتامى إليهم فقال: ﭽ ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱﯲ  ﭼ [ النساء: 6 ].

والأمر بالدفع متعلق بشرطين لا بد من تحققهما:

الأول: البلوغ.

الثاني: إيناس الرشد منهم.

وهي دعوة للأوصياء باختبار اليتامى ومؤانسة الرشد منهم قبل التسليم فإن حصل أدنى مؤانسة وجب دفع المال إليه بدون مماطلة أو تأخير (
).

والرشد المراد: هو الرشد في العقل وحصوله في رعاية الأموال وحفظها من التلف
والضياع (
).

· ولما كان اليتيم قبل البلوغ غير قادر على إصلاح المال وحفظه أضافه الله لمن يصلحه بإضافته إلى ضمير المخاطبين بقوله: ﭽ ﯗﭼ, فلما أصبح رشيدا قادرا على القيام على ماله بما يصلحه أضافه الله إليه فقال: ﭽ ﯯ      ﯰ  ﯱﯲ  ﭼ (
).
وبهذا يتبين ما على المجتمع القيام به من حفظ مال اليتيم, وأن في حفظ ماله حفظا لمال الأمة ورعاية لمصلحتها.

· المطلب الرابع: حفظ حق الكاتب والشهيد.
لئن كان ما سبق بيانه في هذا المبحث بيان حفظ الحقوق المالية, فقد بين الله تعالى في آية الدين حفظ حق الكاتب والشهيد في الديون والمبايعات, فلهما حق غير حق المال.

فإن الله تعالى لما أمر الكاتب أن يكتب الدين ونهاه عن الإباء, ونهى الشهداء عن التخلف عن الشهادة إذا دعوا إليها, نهى عن الإضرار بهم فقال: ﭽ ﯬ    ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﭼ [ البقرة: 282 ].

وقد بين السلف رحمهم الله تعالى سبل الإضرار بالكتبة والشهداء.

فعن مجاهد رحمه الله: (ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبَه وشاهدَه إلى أن يشهد، ولعله أن يكون في شُغل أو حاجة، ليؤثمه إن ترك ذلك حينئذ لشغله وحاجته ) وقال: ( لا يقمْ عن شغله وحاجته، فيجدَ في نفسه أو يحرَج).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (والضِّرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنىّ: إنّ الله قد أمرك أن لا تأبَى إذا دعيت! فيضارُّه بذلك، وهو مكتف بغيره. فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال: ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﭼ . (
)
وبهذا يحفظ للكاتب والشهيد حقهما, فلا يقعان في حرج إذا حصل لهما بسبب الكتابة أو الشهادة إضرار (
).
 
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وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه.

المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي.

المبحث الثالث: صلة الرحم.
المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة.
المبحث الخامس: حفظ الحقوق.
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه

لقد كان من عادة العرب في الجاهلية أنهم لا يورثون النساء ولا الصبيان, فهم لا يشاركون في جلب المال, ولا يقاتلون الأعداء ولا يحوزون الغنائم, فالأوْلى بمال الميت هو من يقاتل ويضرب بالسيف ويحوز الغنائم.

هكذا كانت عادتهم, فالمرأة والطفل عندهم ليس لهم حق في الميراث.

ولما نزل القرآن على أهل الإيمان مشرعا لهم ومبينا أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جاء بما فيه صلاحهم ونجاتهم, يدعوهم ويأخذ بيدهم لإقامة حكم الله.

وقد ورد في آيات المواريث ما يدعو الفرد والمجتمع لإقامة حكم الله في المواريث, وإزالة الباطل الذي كانوا يعتقدونه من قلوبهم ونفوسهم.

ومن ذلك:
1. المطلب الأول: الوصية بهذه الفرائض, وإضافتها للفظ الجلالة تعظيما لها واهتماما بها.

قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ [ النساء: 7 ].

فقوله تعالى: ﭽ ﭣ     ﭤﭼ يدل على أنه نصيب مبيّن معيّن المقدار والنصاب  والمجيء باسم المفعول يدل على أن هناك من فرض هذه الأنصبة وقدرها.

ويأتي بيان المشرّع المقدِّر لهذه الأنصبة في الآية الأخرى بقوله: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﭼ [النساء: 11 ]. فالذي فرض الأنصبة وقدرها هو الله, وهو الذي حكم بها وقضاها.

وهذه دعوة إلى التسليم لأمر الله والانقياد لحكمه (
). 

وهذا حال الجماعة المؤمنة كما قال تعالى: ﭽ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ [ النور: 51 ].

ومما يدعو العبد كذلك للعناية بهذه الفرائض أن الله لم يفتتح شيئا في كتابه كما افتتح هذه الأحكام ولم يختم شيئا بما ختمها به فقال في افتتاحها: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ...  ﭼ الآية [ النساء: 11 ].

والوصية: العهد (
).

والمعنى: يعهد الله إليكم فيما بين لكم من آيات المواريث (
).
فالمجيء بلفظ الوصية مضافا للفظ الجلالة يراد منه الاهتمام بتطبيق هذه الوصية وتعظيم الموصِي بها والترهيب من إضاعتها, فإن هذا اللفظ أحق الأسماء بالتعظيم.

ثم ختم الآيات بقوله: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﭼ [ النساء: 12 ]. فأكد هذا الأمر بالوصية تأكيدا بعد تأكيد ليدل على وجوب طاعة الله وامتثال أمره في المواريث.
وهذا الخطاب موجه إلى جميع المكلفين في الأمة لتنفيذ وصية الله في تقسيم التركة (
).

· المطلب الثاني: بيان عجز العقول عن إدراك ما ينفع العباد ويصلحهم, وتسليم الحكم لله.
لما بين الله جل شأنه مقادير كل من الآباء والأبناء قال: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭼ [ النساء: 11 ].

 بينت الآية أن العباد عاجزون عن إدراك الأنفع لهم في تقسيم المواريث, فلو كان الأمر موكل إليهم, فمنهم من ينظر في غنى كل واحد من الورثة ويعطي الأقل فالأقل ومنهم من يرى أن صنفا أحق من صنف آخر, ومنهم من يرى أن شخصا أولى من شخص, وكلها أمور لا تنضبط وتعم بها الفوضى ويحصل بسببها ضرر كثير.

فإذا أدرك العباد عجزهم عن ذلك تطلعوا لما فيه نفعهم وصلاحهم, ويسعون في تطبيقه بينهم, ولا يكون ذلك إلا بالقيام بوصية الله التي أوصى بها.
وهذا ما دعت إليه الآية الكريمة (
).

وقد أخبر الله جلت حكمته أن فيما شرع لنا من الأحكام هداية لنا إلى سلوك الطريق السوي والصراط المستقيم الذي سار عليه من قبلنا من الأنبياء وأتباعهم من أهل الإيمان وإن خفي علينا من المصالح ما لا ندركه, فقال تعالى بعد بيان أحكام المواريث وغيرها من الأحكام:  ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﭼ  [ النساء: 26 ]. وهذا أدعى لقبول هذه الأحكام وأعون على امتثالها. (
)
· المطلب الثالث: الترغيب في إقامة حدود الله والترهيب من تضييعها.
قال تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭼ [ النساء: 13- 14 ].

فبعد أن فصّل الله تبارك وتعالى آيات المواريث, أخبر أنها حدوده جل وعلا التي لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها.

والحد في اللغة: الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر (
).
والمعنى في الآية: أن هذه القسمة التي قسمها الله في المواريث فصل بين طاعته ومعصيته (
).

وفي هذه الآية ترغيب لأهل الطاعة بدخول الجنة لكونهم من المقيمين لحدود الله في المواريث, وترهيب لمن عصى الله بدخول النار, وكان الدخول مقرونا بالخلود لكون هؤلاء غيروا حكم الله ولم يرضوا بما قسم الله به لعباده, فاستحقوا بذلك هذا الوعيد (
).

فيتبين مما سبق أن آيات المواريث جاءت داعية المجتمع لتطبيق هذه الأحكام مبينة لهم ما يترتب على إقامتها من صلاح ونجاة في الدنيا والآخرة. 

المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي

جاء الدين الإسلامي داعيا إلى محاسن الأخلاق ومحذرا من مساوئها, وهذا من أعظم أسباب الدخول في هذا الدين (
), وقد وصف الله تعالى نبيه  بقوله: ﭽ ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﭼ [ القلم: 4 ].

ومن أعظم هذه الأخلاق الحسنة هي التكاتف والتكافل بين المؤمنين غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم, حتى يكون المجتمع كالبنيان المرصوص.

وفي آيات تشريع المواريث الحكمة البالغة الدالة على تكافل المجتمع وتعاونه.

ويتضح هذا التكافل بأمور منها مايلي:

· المطلب الأول: قيام التوارث في بداية الأمر على الهجرة: 
عاش المسلمون في مكة ثلاث عشرة سنة في اضطهاد من قومهم وصبر على أذاهم وجهاد في تمسكهم بدينهم, حتى أذن الله للمؤمنين بالهجرة إلى دار الإسلام - وهي المدينة في ذلك الوقت- وأوجبها عليهم.

وقد خرج المسلمون من أهل مكة فرارا بدينهم تاركين وراءهم الأموال والأولاد, ابتغاء وجه الله ونصرة لدينه.

وما إن وصل المسلمون إلى المدينة حتى آخى النبي  بين المهاجرين والأنصار, مؤسسا في ذلك مبدأ التكافل الاجتماعي بين الفئة المؤمنة والتناصر فيما بينهم.

وكان من هذا التآخي قيام التوارث على هذا المبدأ بين المهاجرين والأنصار, فقد كان كل أخوين يتوارثان إرثا مقدما على القرابة.

وقد بين الله ذلك في قوله: ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ... ﭼ الآية [ الأنفال: 72 ].

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِي الْمُهَاجِرِي دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِي  بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﭼ            قَالَ: نَسَخَتْهَا ﭽ    ﯨ  ﯩ  ﯪ ﭼ (
)  [ النساء: 33 ].
فجعل الله التكافل قائما على أخوة الإسلام في بداية المجتمع المسلم, وهذا من حكمة الله وفضله على أهل الإيمان من المهاجرين الذين تركوا أموالهم ابتغاء وجه الله ووفدوا إلى أرض ليست بأرضهم, لا عمل يكسبون به, ولا مال ينفقون منه , فأبدلهم الله بإخوة خير لهم من أخوة النسب, يعينونهم وينصرونهم ويتوارثون فيما بينهم.

فلما قويت الشوكة ومكّن الله للمسلمين بعد غزوة بدر أنزل الله قوله: ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ          ﰀﰁ  ﭼ [ الأنفال: 75 ].فجُعِل التوارث بين القرابات وبقيت الولاية والنصرة. (
)
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﭼ  يعني: في الميراث جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام، قال الله: ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﭼ  يقول: ما لكم من ميراثهم من شيء، وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله هذه الآية: ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ          ﰀﰁ  ﭼ  في الميراث، فنسخت التي قلبها، وصار الميراث لذوي الأرحام (
).

· المطلب الثاني: الأمر بإيتاء من حضر القسمة منها, من الأقرباء غير الورثة أو الضعفاء.
فقد ندب الله عباده لذلك فقال: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭼ [ النساء: 8 ].

وقد اختلف المفسرون في نسخ هذه الآية من عدمها, وقد ذهب عدد من السلف على أنها محكمة ليست بمنسوخة (
).

فإذا حضر الفقراء والمساكين وغيرهم من الأقارب الذين لا يرثون مجلس قسمة المواريث وكان المال كثيرا فإن نفوسهم قد تتطلع لشيء من هذا المال, ولا يستطيعون إليه سبيلا لأنهم ليسوا من الورثة, فقد يثقل عليهم أن يروا الناس يأخذون من المال وهم منه محرمون.

فحث الله العباد وندبهم أن يكرموهم ويعطوهم شيئا من هذا المال بِراًّ بهم وإشفاقا عليهم فإن كان المال قليلا أو كان عقارا فإنه يقال لهم قولا معروفا يطيّب خواطرهم ويجبر كسرهم. (
)
ولذلك فقد نبه السلف رحمهم الله على هذه السنة التي قد هجرت, فعن يحي بن يعمر (
) قال: ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭼ الآية وآية الاستئذان ﭽ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﭼ [ النور: 58 ] وقوله : ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ [ الحجرات: 13 ] (
)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية، إن كان أوصىَ، وإن لم تكن وصية، وصَل إليهم من مواريثهم) (
).
وقال الحسن: ( ولكن الناس شحوا) , وبه عمل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما حين قسّم ميراث أبيه لم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه(
).
وفي ذلك أعظم برهان على ما تميزت به الشريعة الغراء من ترابط المجتمع وتكاتفه, كما أن فيه تربية للأمة على التعاون والتأدب بالأدب الرفيع عند الإعطاء أو عدمه بقول الكلام المعروف الحسن الذي لا يجرح ويطيب الخواطر. 

المبحث الثالث: صلة الرحم

كما أمر الله تبارك وتعالى بالتعاون والتكافل بين المؤمنين, فقد أمر وأوجب صلة الرحم فهي آكد وأقوى لما جبل عليه الناس من نصرة ذوي أرحامهم والانتماء إليهم.

ولما كان الأمر كذلك أمر الله بصلتها وامتدح الواصلين لها ونهى عن قطيعتها وذم قاطعيها فقال مادحا ومبشرا للواصلين: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ [ الرعد: 21 ]. وقال محذرا ومهددا لقاطعي الرحم: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﭼ [ الرعد: 25 ].

وأخبرنا الله تعالى كذلك أن اتباع شرائع الإسلام سبب لصلة الأرحام, وأن الإعراض عن القرآن سبب لقطع الأرحام فقال: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ [ محمد: 22 – 23 ].

 ومن شرائع الإسلام التي تتبين فيها صلة الأرحام أحكام المواريث.

ولئن كان الأمر في بداية الهجرة أن التوارث كان قائما على التآخي, فقد كانت الحكمة في ذلك الوقت أن يتوارث المسلمون بالهجرة, تمكينا لأواصر الأخوة الإسلامية, وتقوية للدولة الإسلامية الناشئة, ولما قوي المسلمون وانتصروا في غزوة بدر أرجع الله أمر التوارث بين الأقربين وذوي الأرحام قال: ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ          ﰀﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ [ الأنفال: 75 ].

ولما كانت أبواب صلة الرحم كثيرة, أوجب الله على الأقرباء ما يلزمهم من هذه الرابطة العظيمة كإعالتهم عند الحاجة ومساعدتهم في الديات والتعويضات, ومن ذلك التوارث فيما بينهم إذا مات أحدهم على ما بيّن الله تبارك وتعالى في سورة النساء.

وقد نص الله على ذكر الوالدين والأقربين في بداية ذكر الميراث فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ [ النساء: 7 ].

ولما كانت جهة القرابة متفاوتة, فمنهم القريب ومنهم البعيد, قسّم الله تبارك وتعالى المواريث حسب الأقرب فالأقرب كما هو بيّن في قوله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ ﭼ الآية [ النساء: 11 ]. وقال النبي  ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (
).

والمعنى أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فان استووا اشتركوا (
).

وبهذا يتبين ما للتوريث من تقوية لأواصر القرابة والرحم, وما يحصل بسببها من النفع في الدنيا والآخرة فإن الله تعالى قال: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﭼ [النساء: 11 ].

فإن صاحب الميراث قد يعطي أحد أبنائه زيادة على الآخر ظنا منه أنه أنفع له, فنفى الله الدراية عنهم بمن هو أنفع من الآخر وجعل النفع عاما في الدنيا والآخرة. (
) ومن أعظم النفع ما يحصل بسبب تقسيم التركة على الجميع من صلة للرحم بين الأولاد فيما بينهم وبين الأولاد والآباء أو الآباء والأولاد بعد وفاة أحدهم, كما أن في ذلك قطعا للنزاع والخلاف بين الأقرباء(
)
فعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﭼ قال: ( أطوعكم لله من الآباء والأبناء: أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض)(
).
وعن مجاهد رحمه الله أنه قال في قوله: ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﭼ أي: في الدنيا. (
)
وبين النبي  أن الأولاد ينفعون الميت بعد موته, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (
).

· توريث ذوي الأرحام (
).

ومن أحكام المواريث التي ذكرها الفقهاء ولها تعلق بصلة الرحم, توريث ذوي الأرحام كالعمة والخال والخالة وابن الأخت, وابن البنت. إذا لم يوجد للميت من يرثه بالتعصيب أو بالفرض غير الزوجين, ينتقل المال إليهم لكونهم يرتبطون بالميت بالرحم الذي بينهم فيقدمون في الميراث على بيت مال المسلمين لهذا السبب. (
)
· التوريث بالنكاح والولاء.
ولا شك أن الزوجين داخلان في الأرحام وملحقان بهم, لأن النفع الذي يرجع على أحد الزوجين راجع للآخر وكذلك الضرر.

والزوج ينفق على زوجته ويستودع منها ماله, والزوجة تلد من زوجها الأولاد, فالنكاح متصل بالرحم اتصالا قويا(
), ولذلك فإن توريث الزوجين من بعضهما فيه صلة لما كان بينهما في حياتهما.

ولما كان الولاء شبيها بما يحصل بالنسب من النصرة والحماية, وأن السيد إذا أعتق مولاه ثبت له الولاء كثبات النسب للمولود, فقد أُلحق بأسباب الميراث تنزيلا له منزلة النسب (
) فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: ( الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا تباع ولا توهب) (
).
وبذلك يُعلم ما في التوارث من صلة للأرحام, ودوام للمودة, وإبقاء للمحبة بين أهل النسب والقرابة, ولكن إذا قطعت هذه الرحم بما يزهق الروح ويتلف النفس, فلا حق حينئذ للقاتل من الميراث فقد طغت شهوته وهواه وحبه للمال فأزهق ذو رحمه وقريبه ولذلك منع من أن يرث من المقتول, وقد قال  : (ليس لقاتل ميراث) (
).
وكذلك الكافر فإنه لا يرث فهو وإن كان قريبا من جهة النسب فقد قطع هذا القرب ببعده عن الدين, وأصبح في عداد الأموات, كما قال محمد بن عبد الرحمن البخاري: ( إذا مات المسلم فالكافر لا يورث منه لأن الكافر ميت كما قال الله: ﭽ ﮗ  ﮘ            ﮙ  ﮚ  ﭼ [ الأنعام: 122 ] والميت لا يرث الميت)(
)
المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة
أمر الله تعالى بالعدل فقال: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ [النحل: 90 ] وأخبر في غيرما آية أنه يحب القائمين به فقال: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﭼ   [ المائدة: 42 ].

والله عز وجل قائم بالعدل كما أخبر عن نفسه جل وعلا: ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ [ آل عمران: 18 ].

فأفعال الله تبارك وتعالى كلها عدل, وأحكام الشريعة قائمة على العدل مبنية عليه.

ولذا فإن الناظر في أحكام المواريث وفروضها التي فرضها الله يرى فيها غاية العدل والقسط, ولو اجتمع أهل الأرض قاطبة على قسمة غير قسمة الله تبارك وتعالى لهذه الفرائض يمكنهم أن يعدلوا فيها لما استطاعوا, والواقع يشهد بذلك من زمن الجاهلية وحتى زماننا هذا ممن وضعوا القوانين على غير منهج الله.

ولو تأمل القارئ لآيات المواريث يظهر له ما حوته تلك الآيات من تحقيق العدل, ومن ذلك:

· المطلب الأول: إبطال وإنكار عادات الجاهلية التي فيها ظلم للمرأة والصغير.
فقد جاءت آيات المواريث مبطلة ومنكرة لهذه العادة الجاهلية, ولا أدل على ذلك مما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا و أن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فقال : ( يقضي الله في ذلك) قال : فنزلت آية الميراث, فأرسل رسول الله  إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقي فهو لك. (
) 

فبيّن هذا الحديث أن ما كان يفعله الجاهليون في صدر الإسلام لم يكن شرعا مسكوتا عنه مقرا عليه ؛ لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي  على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل ، ولا ينقض به ما تقدم ، وإنما كانت هذه الحادثة ظلما وقع فنزلت هذه الآية ترد الظلم وتبطله. (
)
فبيّن الله تبارك وتعالى في آيات المواريث العلة التي يقوم عليها الإرث, وهذا غاية العدل لأنه يسد الطريق على كل علة أو سبب يوصل لمنع فريق من مستحقي الميراث حقهم.

· المطلب الثاني: ما فرضه الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن الله – جلت حكمته- فرض عند اجتماع الذكور والإناث في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانوا أولادا أو إخوة فقال تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ...ﭼ الآية [ النساء: 11 ]. وقال: ﭽ ﭵ  ﭶ         ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﭼ [ النساء: 176 ].

وفي هاتين الآيتين تتجلى مظاهر العدل للقارئ المتبصر في أمرين:

· الأول: التسوية بين الذكور فيما بينهم من الميراث, وبين الإناث كذلك.
فلقد كان أهل الجاهلية يورثون من الذكور الأكبر فالأكبر ولا يعطون الصغير شيئا, معللين ذلك بأن الكبير أنفع لهم من الصغير, فأبطل الله هذا الحكم وأمر بالتسوية بين الذكور فيما بينهم ملغيا في ذلك أي علة يراد منها تغيير فرض الله الذي فرضه (
) فقال: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﭼ [ النساء: 11 ].

ولذلك فقد جاء التعبير بلفظ (الذكر والأنثى) دون ذكر (الرجال والنساء) في هذه الآية للتنصيص على استواء الصغار والكبار من الفريقين في الميراث دون البلوغ (
).

وهذا عدل منه جل وعلا, فلئن كان الكبار أحوج إلى المال لحملهم السلاح في نظر قوم فإن الصغار الذين لا يستطيعون التكسب والحصول على المال هم أحوج في نظر آخرين فكان العدل في ذلك هو ما حكم به أحكم الحاكمين.

· الثاني: تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث.
فإن من عدل الله تبارك وتعالى عدم التسوية بين الرجال والنساء في الميراث, وكيف يُسوَّى بمن فرّق الله بينهما وفضل بعضهما على بعض فقال:ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣﭼ[ آل عمران: 36 ].

وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه القسمة أعدل قسمة وأقومها, وأن من رام غيرها فهو في ضلال كما ذكر في آخر سورة النساء.

وإذا وجد من يعترض على توريث النساء لضعفهن وعدم قيامهن بما يقوم به الرجل  ووجد من يعترضون على عدم التسوية بين الرجل والمرأة فقد ردّ الله جل جلاله عليهم جميعا بقوله: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﭼ [ النساء: 32 ].
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله: تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت : ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ     ﭼ (
).

فالله تبارك وتعالى هو العدل ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

وتتجلى مظاهر العدل لنا في هذه القسمة الربانية بما أخبر الله تعالى عن الرجال والنساء في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭼ [ النساء: 34 ]
فإن الله تبارك وتعالى جعل الرجال أكمل من النساء, ولما كان ضعف النساء ونقصهن جبلة وطبيعة خلقهن الله عليها, فقد كلف الرجال بما لم يكلف به النساء, وجعل المرأة الضعيفة تحت نظر الرجل, ولذلك فإن الرجل مكلف بالإنفاق عليها والقيام على حوائجها دون أن يُطلَب منها ذلك, فالرجل أحوج منها للمال لما يجب عليه من النفقة وتكلف معاناة التكسب والتجارة, ولذلك كان من العدل أن يكون ميراثه ضعفي ميراث الأنثى.

ثم إن هذا المال الذي ورثاه لم يتعبا في جمعه, وليس هو حق من أحدهما أعطي للآخر, بل هو فضل من الله وتمليك منه سبحانه ملّكهما إياه تمليكا جبريا, فاقتضت حكمته سبحانه أن يضاعف للرجل لأنه مترقب النقص بالنفقة ودفع المهور, والبذل على نوائب الدهر.

بينما المرأة مترقبة للزيادة بدفع المهر والميراث لها, والنفقة عليها, وإيثار مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً لجبر بعض نقصه المترقب, حكمة ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي (
).

وكفى بالإشارة لهذا المقدار وما فيه من العدل بيانا لما احتوته بقية الفروض من العدل والإنصاف, وكله فضل من الله في أن يملك عباده تمليكا ملزما ما لا جهد لهم فيه.

فإذا تدبر المجتمع هذه الحكمة علم أنه نجاته وصلاحه في امتثال شرع الله وحكمه مهما تغير الزمن, وتجددت الأحوال, فلن يجدوا غير حكم الله العدل العليم بما كان وما سيكون, فلا مبدل لكلماته ولا مغير لأحكامه ﭽ ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ [ الأنعام: 115 ].

وثمت ملحظ في الآية نختم به هذا المبحث يجدر التنبيه عليه لما فيه من بيان فضل الله وإكرامه للمرأة, وذلك في قوله: ﭽ ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ ﭼ
فإن المراد من هذه الآية تضعيف حظ الذكر على الأنثى, وقد كان صالحا أن يؤدى بمثل: للأنثى نصف حظ الذكر أو للأنثيين مثل حظ الذكر, ولكن جاء هذا التعبير للإيماء إلى أن حظّ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهَمّ من حظّ الذكر ، إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظّها, وكأنه هو المقدار الذي يقدّر به حظ الرجل (
).

المبحث الخامس: حفظ الحقوق

جاءت آيات المواريث وما اشتملت عليه من أوامر ونواهٍ بحفظ حقوق العباد, فبينت لكل صاحب حق حقه, حتى لا يحصل البغي ولا تضيع الحقوق,لاسيما وأن هذه الحقوق متعلقة بالمال الذي جبلت النفس على حبه والحرص عليه.

ولذلك فإن كل من له علاقة بتركة الميت فقد أمر الله بحفظ حقه ووصى بذلك.

· المطلب الأول: حفظ حق الورثة:

وأعظم من تحفظ حقوقهم هم ورثة الميت ولذا فإن الله عز وجل لما وصى بهم, تكفل جل شأنه ببيان حقهم ونصيبهم بيانا شافيا وأوجبها على مستحقيها, ونهى عن الإضرار بهم وذلك في آيات سورة النساء(
).

ولذلك فإن من رام تعلم الفرائض دون الرجوع لكتاب الله فأنى له بتحصيل ذلك العلم كما روى الإمام مالك رحمه الله قال: كنت أسمع ربيعة (
) يقول: (من تعلم الفرائض دون علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها) (
) لأن فيها بيان حقوق الورثة.

وقد وصى السلف على تعلم الفرائض, فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم) (
), وما ذاك إلا أن بتعلمها حفظ حقوق الخلق من الضياع.

وقد ورد في آيات المواريث الأمر بحفظ حق صنفين ممن لهم حق في تركة الميت إضافة إلى الورثة وهما: الدائن والموصَى له.
فقد اهتم جل وعلا بحفظ حقهما,فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كل صاحب فرض وحقه أعقبه بقوله: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﭼ [ النساء: 11 ], فكرر هذا القيد أربع مرات (
), لاهتمامه جل وعلا بالدين والوصية.

· المطلب الثاني: حفظ حق الدائن:

وقد أجمع العلماء على أن الدين أحق الحقوق المتعلقة بتركة الميت ثم تليها الوصية (
).

و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أن النبي  ( قضى بالدين قبل الوصية) وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين. (
)
ويتبين مما سبق أن من حفظ حق صاحب الدين, أن لا يعطى صاحب ميراث إرثه ولا صاحب وصية وصيته حتى يستوفي الدائن حقه وإن استغرق جميع المال, وذلك لأنه الأحق بهذا(
).

· المطلب الثالث: حفظ حق الموصى له:

وأما الموصى له فقد حفظ القرآن حقه فقدّمه على الدين في الذكر في جميع المواضع, مع أن الدّين مقدم عليه في الحكم, وقد ذكر العلماء لذلك أسبابا متقاربة, وحاصلها: أنها مظنة التفريط لأنها تؤخذ بلا عوض كحال الميراث, فقد يشق على الورثة أداؤها بخلاف الدين الذي قد لزم الميت, و أن الوصية قد تكون حظ المساكين والفقراء أما الدين فحق للغريم, والغريم يطلب ماله بالقوة والسلطان, ولذلك جاء تقديمها لإظهار كمال العناية بها والاهتمام بشأنها. (
)
ومن حفظ الحقوق النهي عن الإضرار في الوصية, ففي ذلك حفظ لحق الورثة والموصى له كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في الباب الثالث.
· المطلب الرابع: حفظ حق الميت:

ومما يستنبط من آيات المواريث في هذا المبحث: حفظ حق الميت من غسله وتكفينه وما يتبع ذلك من مؤن, فإن الآيات التي قدمت الدين والوصية إنما قدمتهما على الميراث, ولم تدل الآيات أنهما أسبق ما يخرجان من مال الميت, وإن مما يتعلق بمال الميت مؤونة تجهيزه وتغسيله وتكفينه (
).
وبهذا يتبين ما اشتملت عليه آيات المواريث من حفظ الحقوق والاهتمام بها.

فإذا قام المجتمع بما أمر الله فإنه سيضمن لا محالة حق أفراده, وكل يعلم حقه فلا يزيد عليه.
 
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وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها.

المبحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة. 

المبحث الثالث: التكاثر والتناسل

المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن.

المبحث الخامس: التعامل بالمعروف

المبحث السادس: التكافل الاجتماعي.
المبحث السابع: حفظ الأعراض .
المبحث الثامن: حفظ الحقوق.

المبحث التاسع: إشاعة العفة ومحاربة الرذيلة. 

المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها

إن من رحمة الله تعالى وفضله على الناس أن شرع لهم في دينهم ما هم محتاجون إليه ومفطورون عليه, ومن ذلك ما رغب الله به عباده من النكاح, فهي غريزة جعلها الله في بني البشر من لدن آدم عليه السلام.

وقد جاءت الآيات في كتاب الله مبينة لأحكام النكاح وحِكمه وما يجب فيه من الحقوق وما يلزمه من التبعات وموضحة لهم العلاج للمشكلات الزوجية وما يتعلق بها من طلاق وظهار وفسخ وإيلاء في أتم بيان وأوضحه بما يسعد الزوجين ويصلح المجتمع.

وبين جل وعلا أن هذه الأحكام ما شرعها وما أمر بها إلا لتقام بين الناس وتطبق في المجتمعات والشعوب.

وفي هذا المبحث سأعرض إلى المواضع القرآنية التي تبين أهمية القيام بحدود الله في النكاح وأبوابه:

· المطلب الأول: مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا يقيما حدود الله ولو بالافتداء.

قال جل وعلا: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ  ﭼ [ البقرة: 229 ].

نهى الله عز وجل الزوج في هذه الآية أن يأخذ من مال زوجته شيئا مما أعطاها, مستنكرا ذلك بعد الإفضاء وأخذ الميثاق الغليظ من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان كما قال تعالى في سورة النساء ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭼ [ النساء: 20 -21 ].

ونهاه كذلك أن يضيق عليها ويضر بها حتى تفتدي منه بمالها فقال : ﭽ ﯖ    ﯗ    ﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ ﭼ [ النساء: 19 ]
 كما نهى النبي  المرأة أن تطلب الطلاق من غير حاجة وعذر فقال: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) (
).

ثم بعد هذا النهي استثنى تبارك وتعالى حالة يجوز فيها أن تفتدي المرأة نفسها بإعطاء الزوج ما آتاها من الصداق, وما الاستثناء بعد هذا النهي إلا لأمر عظيم يُخشى وقوعه وهو ما أخبر الله عنه بقوله: ﭽ ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﯟ  ﭼ.

فإذا خشيت المرأة ألا تقيم حق الله في زوجها إما بكراهيتها الشديدة له التي لا تستطيع فيها أن تطيعه بل قد تعصيه, وتمتنع إذا دعاها لحاجته, وقد تسيء خلقها معه, فحينئذ لا يصلح أن تستمر هذه الأسرة وهي لا تقيم حدود الله التي أمرها بها, لأن الزوج إذا رأى من زوجته الإعراض والنشوز فهذا يدعوه إلى التقصير في حقها ومجازاتها بسوء فعلها ولهذا جاء التعبير في الآية بـ (يَخافا) ليدل على أن الخوف من القيام بحدود الله واقع من الزوجين.
فحينئذ أباح الله للزوجة أن تفتدي نفسها بأن ترد عليه ما أصدقها إياه. (
)
ففي هذه الآية بيان أكيد لما في إقامة حدود الله من الأهمية وأنه لا حاجة لوجود أسرة بين المسلمين لا تقوم بحقوق الله, ولذلك فإن على أهل الحل والعقد من القضاة أو أقارب الزوجين أن يسعوا في هذا الخلع عند خوفهم من عدم القيام بحقوق الله.

وفي الآية إشارة إلى ذلك في قوله: ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ ﭼ 
فالخطاب في هذه الآية للحكام ومن يتوسط بين الناس في حل مشاكلهم أو الإصلاح فيما بينهم. (
) وفي قوله: ﭽ ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﭼ على القراءة بالضم (يُخافا ) (
) فالخوف هنا يرجع لولي الأمر أو أهل الزوجين أو من يقوم بالإصلاح بينهما. (
)
وهذا يدل كذلك على مسؤولية المجتمع في إقامة حدود الله بينهم.

وهذا ما فعله النبي  مع ثابت بن قيس بن شماس وزوجته رضي الله عنهما, فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  فقالت: يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكنى أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله  ( فتردين عليه حديقته ). قالت: نعم فردت عليه, وأمره ففارقها (
).

· المطلب الثاني: ثناء الله جل وعلا لمن يقيم حدوده, وذمه للمخالف والمعرض عنها.

رغب الله تبارك وتعالى وحث على إقامة حدوده التي أمر بها وذلك بالثناء على أهلها ووصفهم بالصفات الحسنة التي وعد من اتصف بها بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة كما ذم المخالفين لأمره ووصفهم بصفات يستحقون عليها العقاب في الدنيا والآخرة.

1. الثناء على المقيمين للحدود بوصفهم بصفة العلم.
فقد ختم الله الآيات التي بين فيها أحكام العدة والإيلاء والطلاق والرجعة والفدية في سورة البقرة بقوله: ﭽ ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ   ﭼ [ البقرة: 230 ].

فأخبر عز وجل أن هذه الحدود التي أنزلها مميزا فيها وفاصلا بين الحلال والحرام إنما ينتفع بها الذين يعلمون لأنهم لما علموا أنها من عند الله صدقوا بها وأدركوا ما فيها من المصالح فعملوا بمقتضاها ولذلك فقد شرفهم الله بوصف العلم وخصهم ببيان هذه الحدود دون غيرهم. (
)  
وفي الآية إشارة إلى أن الذين لا يقيمون حدود الله هم من الجاهلين, لأنهم على كثرة ما أمروا به لا يحفظون حدود الله ولا يتعاهدونها بالعمل, وفي ذلك ذم لهم بإعراض الله تبارك وتعالى عن خطابهم وتشريفهم بهذه الأحكام, مع قيام الحجة عليهم (
).

ومن هؤلاء الجهال الذين يتخذون النكاح الذي شرعه الله حيلة للوصول إلى ما حرمه فينكحون المرأة ليحللونها إلى من طلقها, فليس ذلك من إقامة حدود الله في شيء, بل قد نهى النبي  أشد النهي عن ذلك ووصف فاعله بأقبح وصف فقال:( ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟  قالوا: بلى . يا رسول الله, قال: ( هو المحلل, لعن الله المحلل والمحلل له) (
). وذلك أنه لا يقيم شرع الله بهذا النكاح, كما قال ابن القيم رحمه الله: (فسل هذا التيس هل دخل في قوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ [ الروم: 21 ]وهل دخل في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭼ [ النور: 32 ] وهل دخل في قوله : ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)(
) وهل دخل في قوله : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)(
) أم حقٌّ على الله لعنته تصديقا لرسوله فيما أخبر عنه, وسله هل يلعن الله ورسوله  من يفعل مستحبا أو جائزا أو مكروها أو صغيرة؟ أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها ) (
), وفي هذا أعظم دلالة على أن نكاح المحلل من الجهل واتخاذ حدود الله في غير ما شرعت له.
وهذه الآية تبين أن المجتمع الذي لا يقيم حدود الله إنما هو مجتمع جاهل, وإن علموا ظاهرا من الحياة الدنيا كما قال تعالى عنهم: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ        ﭨ  ﭼ [ الروم: 7 ].

2. الثناء عليهم بصفة الإيمان المستلزم للثواب, وذم المخالفين بوصفهم بالكفر المستحق للعقاب.
فحين بيّن الله تعالى أحكام الظهار, وفصّل في أمر الكفارة قال: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ [ المجادلة: 4 ].

والتصديق بالأمر بالكفارة وإقامتها سبب لحصول الإيمان الذي وعد الله عليه بالجنة, فهذا وعد من الله وترغيب للمقيم لهذه الحدود بالجنة والنعيم.

ثم أنذر الله من أعرض عن هذه الحدود فوصفه بالكفر الذي يلزم منه العذاب الأليم في الدنيا والآخرة, فالترغيب والترهيب في الآية داعيان إلى القيام بحدود الله. 
والذي يرى حال المجتمعات التي أعرضت عن تطبيق حدود الله, وما هم فيه من التفكك يعلم يقينا أنهم في عذاب, وأما المجتمع الذي يطبق حدود الله فإنه ينعم بالأمن والإيمان بما يقيمه من حدود الله وفرائضه.

3. ذم من ينتهك حدود الله بالظلم.

كما قال تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ [البقرة: 229 ] فأخبر تعالى بعد بيان جملة من أحكام الطلاق وأحواله أن هذه حدود حدها لعباده فمن يتعداها فهو من الظالمين.

وهذا فيه إشعار بالذم والتحقير للمتعدي, كما أن فيه تهديد بالعقوبة, لأن الله أخبر أنه لا يحب الظالمين, وأن النار جزاء الظالمين عياذا بالله.

والخطاب في هذه الآية يشمل جميع المخاطبين رجالا كانوا أو نساءا, وكما أن هذا الظلم الذي وقع منهم يضر بغيرهم فهو راجع عليهم كذلك بالضرر والخسارة, ولذلك فقد أخبر الله تعالى عنهم في سورة الطلاق أن تعديهم على حدود الله ظلم للنفس قبل أن يكون ظلما للغير فقال: ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭼ                      [ الطلاق: 1].

وأعظم ظلم للنفس هو بمعصية الله ومخالفة أمره, كما أن هذا الظلم يفوت عليه من المصالح المنطوية في هذه الأحكام الشيء الكثير (
).

وفي ختام هذا المبحث فإن القارئ يلاحظ أن التنبيه على إقامة الحدود إنما ذكر عند آيات العدة والطلاق والظهار ونحوها, وهذا لا يلزم منه أن باقي أحكام النكاح ليست من حدوده جل وعلا, بل هي من الحدود التي يجب إقامتها, لكن لما كانت إقامة هذه الأحكام فيها مخالفة لحظوظ النفس وشهواتها من كظم الغيظ ومخالفة شح النفس؛ ناسبت أن تذكر في مثل هذه المواطن والله تعالى أعلم
المبحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة

إن من الحِكَم العظيمة التي شرع الله من أجلها النكاح, أن تبنى الأسرة المكونة من الزوج والزوجة على الدين والصلاح.

فبصلاح هذه الأسرة يكون صلاح المجتمع, فالأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع وفي هذه الأسرة تُنَشَّأ الأجيال من البنين والبنات.

ولذلك حث الإسلام وأمر باختيار الأساس الجيد لهذه الأسرة سواء في ذلك الزوج والزوجة لما لهما من أثر مباشر على الأولاد إما في إصلاحهم أو إفسادهم, فقد وضح لنا رسول الله  أثر صلاح الأبوين أو فسادهما بقوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟) (
).

وقد وردت الآيات في كتاب الله داعية لهذه الحكمة العظيمة بأوامر ونواه وتشريعات آخذة كل آية بزمام الأخرى لبيان ما لبناء الأسرة على الصلاح والدين من الخير العظيم للفرد والمجتمع, وفيما يلي بيانها: 

· المطلب الأول: تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين.
فقد نهى الله عباده عن ذلك وبيّن لهم وجه النهي فقال: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ [ البقرة: 221 ].

فبينت الآية الكريمة أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة مشركة – غير الكتابية –  (
) بأي حال, مهما شرف نسبها وكرم أصلها أو كانت ذا مال وجمال, وكذلك نهى أن تُنكَح المسلمة لمشرك مهما كان نسيبا حسيبا.

فاشترط جل وعلا الإيمان في النكاح وأكد ذلك بأن الأمَة مهما كانت فقيرة ودميمة وكانت مؤمنة فهي خير من المشركة وإن كانت حسيـبة جميلة, وكذلك العبد إن كان مؤمنا فهو خير من المشرك وإن كان ذو نسب وحسب.

وهذا التحريم لبيان أهمية الإيمان في صلاح الأسرة واستقامتها ولذلك بين الله الحِكمة من هذا النهي فقال: ﭽ ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ.

أي أن مخالطة المشركين في أعمالهم تقود إلى النار والعياذ بالله لانعدام أصل الإيمان لديهم فليس لهم دين يدينون به فيحرم عليهم الخيانة, إضافة إلى ما لديهم من العادات الرذيلة والخرافات الشركية, فقد يحصل من المخالطة التهاون في تعاليم الإسلام والمجاراة في بعض الشركيات, إضافة إلى ما يحصل من تأثر الأبناء بما يرونه ويشاهدونه من الشرك.

ولما كان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فلا عبرة باحتمال أن يترك الكافر كفره ويدخل في الإسلام.
وهذا يبين ما لاجتماع الزوجين على الإيمان من صلاح للأسرة وتنشئة أبنائها على الدين وفضائل الأخلاق, الأمر الذي يقود إلى الجنة والمغفرة بإذنه عز وجل. (
) 

ولما كان هذا النهي عند إرادة النكاح فقد أمر الله من دخل في الإسلام وزوجته لا تزال على الكفر بفسخ نكاحها, وكذلك الزوجة إذا أسلمت وزوجها مازال على الكفر فلا تحل له ولا يحل لها فقال تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ   ﯧ   ﯨﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ         ﯰ  ﯱﯲ   ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ    ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭼ [ الممتحنة: 10 ]
فإنه لما كان صلح الحديبية كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي   أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه, فكاتبه النبي  على ذلك فرد يومئذ أبا جندل(
) إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما, وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق(
) فجاء أهلها يسألون النبي  أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ..... إلى قوله .....ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﭼ (
).

فنهى الله تبارك وتعالى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى الكفار بعد التثبت من أن الهجرة للمدينة إنما كانت رغبة في الإسلام, وبين أن العلة في ذلك هو اختلاف الدين وأن التفريق بين المرأة وزوجها بسبب إسلامها وبقائه على الكفر فقال:ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﭼ أي: لم يحل الله مؤمنة لكافر ولا نكاح مؤمن لمشركة.

ثم أمر الله المؤمنين بفراق زوجاتهم إذا بقين على الكفر فقال: ﭽ ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ ﭼ 

ولما نزلت هذه الآية طلّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له كانتا على الشرك (
).

فهذه الآيات تؤكد أن الكفر مانع من صلاح الأسرة, وأن الحياة الزوجية لا تؤسس على الإيمان بالله إن كان أحد الزوجين كافرا وذلك لأن الزوجين هما ركنا هذه الأسرة فكيف يكون أحد الركنين فاسدا ؟ 
أما ما خصه الله من جواز نكاح الكتابية مع كونها كافرة, ومنع الكتابي من النكاح بالمسلملة في قوله: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﭼ [ المائدة: 5 ].

فذلك أن أهل الكتاب يجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود الله وانفراده بالخلق والإيمان بالأنبياء ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيمان بمحمد  ويفرق بيننا وبين اليهود الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديق عيسى ، فأباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يبح تزوج المسلمة من الكتابي اعتداداً بقوة تأثير الرجل على امرأته  فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك جالباً إياها إلى الإسلام ، لأنها أضعف منه جانباً وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين المسلمة ولا برسولها فيوشك أن يردها عن دينها (
).

والظاهر من قوله تعالى في الآية ﭽ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭼ أنها الحُرَّة العفيفة (
).

فلا يجوز للمسلم أن ينكح الإماء الكتابيات أو المومسات منهن فيجتمع فيها الكفر والبغي أو الكفر والرق, أو جميع هذه الصفات وبذلك يتخلل الفساد إلى الأسرة إما بسبب الفجور ونقص الدين أو بسبب الرق الذي يلحق الأولاد.

ومع ذلك كله فإن المسلم إذا خشي على ولده الكفر من هذا النكاح فلا ينبغي له أن يقدم عليه, ولذلك فقد كره عمر رضي الله عنه نكاح الكتابيات وخشي أن يزهد الناس في المسلمات أو تنكح المومسات منهن أو لغير ذلك من المعاني (
).

وقد سئل الحسن عن زواج الكتابية فقال: ( ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها حَصانًا غير مسافحة). قال الرجل: وما المسافحة؟ قال: ( هي التي إذا لَمَح الرجل، إليها بعينه اتّبعته) (
).

وهذا كله من حرص الإسلام على بناء الأسرة الصالحة دينيا ودنيويا.

· المطلب الثاني: اشتراط اختيار الزوج الصالح البعيد عن الفواحش والفجور رجلا كان أو امرأة (
).
ومن حرص الإسلام على بناء الأسرة الصالحة أن الله تعالى لما بين المحرمات من النساء وأباح ما وراء ذلك في آية النساء اشترط على الرجال شروطا فقال: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭼ [ النساء: 24 ]  وأكده جل وعلا في آية المائدة فقال: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﭼ [المائدة: 5 ]. 

فاشترط جل وعلا أن يكون الزوج محصنا أي عفيفا, كما أنه يجب عليه ألا يكون ممن يغشى الفجور والفواحش علانية أو ممن يتخذ العشيقات والبغايا سرا فيغشاها دون غيرها.

وكذلك الزوجة فإنه يشترط ألا تكون ممن تجاهر بالزنا وألا تكون عشيقة لرجل في السر فإنه لا يجوز النكاح بها, وقد قال تعالى: ﭽ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ [ النور: 3 ]. (
)
وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة, و كان بمكة بغي يقال لها عناق و كانت صديقته قال : فجئت إلى النبي  فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عني فنزلت ﭽ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ  فقرأ علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : لا تنكحها (
).

فدل سبب النزول على تحريم نكاح الزانية. 
فمن هذه حالهم لا يجوز ولا يصح تزويج الرجال منهم أو تزوج النساء منهن لما في ذلك من نقض دعائم الأسرة الصالحة وفسادها من خيانة الزوج لزوجته,وتسلطه عليها وهي حرة عفيفة كما أن فساد خلقه وذهاب غيرته قد يؤدي إلى فساد الزوجة.

وكذلك الزانية فإنها تفسد على الزوج فراشه وتنقض دعائم بيته. (
) 

أما إذا تاب الزوج وأقلع عن هذه المعاصي وصدق في توبته فلا بأس حينئذ من تزويجه (
).

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( لقد هممت أن لا أدع أحدًا أصابَ فاحشة في الإسلام أن يتزوج مُحْصنة) فقال له أبيّ بن كعب: ( يا أمير المؤمنين  الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب) (
).

وكذلك الحال مع الزوجة فإن تابت وأقلعت عما كانت تواقعه من الفاحشة فهي حينئذ مؤهلة لبناء أسرة صالحة.

وهذا ما فعله الفاروق رضي الله عنه حينما أتاه رجل فقال: إن ابنةً لي كانت وُئِدت في الجاهلية، فاستخرجتها قبل أن تموت، فأدركت الإسلام، فلما أسلمت أصابت حدًّا من حدود الله، فعمدَتْ إلى الشفرة لتذبح بها نفسها، فأدركتها وقد قطعَت بعض أوداجها فداويتها حتى برئت، ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة، فهي تخطب إلَيّ يا أمير المؤمنين، فأخبرُ من شأنها بالذي كان؟ 
فقال عمر: أتخبر بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه! والله لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنك نَكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاحِ العفيفة المسلمة (
).
فلما أحدثت توبة صادقة حكم لها عمر رضي الله عنه أن تنكح نكاح العفيفة.

ومع التحذير الشديد في القرآن من تزويج أهل الفحش والفجور فقد جاءت السنة المطهرة بالترغيب في تزويج أهل الدين والخلق, فقد قال رسول الله  : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) قالوا يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ قال: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات (
).

فتأمل تحذير النبي  من عدم تزويج أهل الديانة والخلق بحصول الفساد في الأرض والفتنة وذلك لأن في رد هؤلاء لأجل انتظار أصحاب المال والحسب والجمال تعطيل لمصلحة الزوج وإبقاء للنساء في البيوت وهما أسس بناء الأسرة فإذا حصل هذا كثر الافتتان وخشي وقوع الزنا (
).

وكذلك حث عليه الصلاة والسلام الرجال على نكاح ذوات الدين فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) (
).
فهذان الحديثان فيهما دلالة أن بناء الأسرة على الدين بقاء لها من التفكك أو الطلاق وذلك لأن الزوج والزوجة صحبتهما تطول فإذا كان الاختيار للمال والجمال فإنها أعراض سرعان ما تزول وبعد ذلك يحصل الشقاق والخلاف بين الزوجين (
).

· المطلب الثالث: التضييق في نكاح الإماء.
فإن الله جل وعلا حين أباح لعباده النكاح وبيّن لهم ما يحرم عليهم من النساء وأباح لهم ما وراء ذلك فصّل لعباده الحكم في نكاح الإماء فقال: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﭼ [ النساء: 25 ].

والآية تدل على منع تزوج الإماء إلا بالشروط التي ذكرها الله في هذه الآية وهي:

1- عدم استطاعة الطول: والطول في الآية بمعنى الغنى والمال, فمن لم يجد مالا لنكاح الحرة فإنه يعدل إلى نكاح الأمة.

2- أن تكون الأمة مؤمنة كما نصت الآية الكريمة ﭽ ﮏ    ﮐ  ﮑﭼ أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكها المؤمنون.
3- أن تنكح بإذن سيدها ويدفع لها المهر وذلك في قوله: ﭽ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠﭼ .
4- أن تكون الأمة عفيفة طاهرة لم تغش فاحشة في السر أو في العلن كما قال تعالى في الآية: ﭽ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦﮧ  ﭼ (
).

وإذا تأملت في هذه الشروط وأن الله منع من زواج الأمة إلا عند عدم المقدرة وخوف الوقوع في المعاصي علمت أن الحكمة من ذلك: ما يتطرق للأسرة من نقص وذلك أن أبناء الرجل سيلحقهم الرق لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها, ولذلك فأن الأكمل لصلاح الأسرة ألا يتسبب الرجل في استرقاق أولاده. ولذلك حث الله على الصبر في آخر الآية فقال: ﭽ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﭼ. (
)
ولما كان الاسترقاق نقصا يلحق الأبناء اشترط الله أن تكون الأمة مؤمنة, ولذلك لا يجوز نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أو غيرها فيجتمع على الأبناء نَقصان وذلك مؤثر في بناء أسرة صالحة.

ثم إن في إباحة النكاح بهذه الشروط حكمة أخرى في بناء الأسرة وهي أنه وإن كان رق الولد مؤثرا في الأسرة فإن فيه سدا لذريعة الزنا خصوصا إذا خاف الرجل العنت والوقوع في الحرام, ولا شك أن هذه الفاحشة مفسدة للأسرة ومدمرة لها وهذا أعظم وأشد من استرقاق الأولاد ولذلك فإن الله اشترط في الإماء أن يكنَّ عفيفات  حتى لا يحصل للأسرة الرق وفساد الفراش (
).

ومما سبق يتبين أهمية الأسرة في الإسلام وأن صلاحها بصلاح الزوجين لأن بصلاحهما صلاح الذرية, وبذلك يصلح المجتمع, لأنهم سيقيمون شرع الله وسيعمرون أوطانهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة, ويجاهدون في سبيل الله ويدافعون عن أرضهم وبلادهم.

المبحث الثالث: التكاثر والتناسل

من الحِكم العظيمة التي شرع من أجلها النكاح: التكاثر والتناسل.

والمراد بذلك: تكاثر الجنس البشري بالطريق الذي أباحه الله جل وعلا وحفظُه من التعطيل والانقطاع. (
)
وكان من المفاسد التي عوقب بها قوم لوط قطعهم السبيل في قوله تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﭼ [ العنكبوت: 29 ] أي: قطع النسل والعدول عن النساء إلى الرجال, على أحد أوجه التفسير في الآية (
).

ولذلك كان حفظ النسل من الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها, وشرع لأجله النكاح, كما قال تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭼ [ البقرة: 187 ]. أي: ما كتب الله لكم من الولد, وهذا يدل أن النكاح يتحرى به طلب النسل الذي يكون سببا لبقاء النوع البشري. (
)
· المطلب الأول: التكاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون.

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭼ [ النساء: 1 ].

وهذه الآية العظيمة فيها إشارة إلى بداية تكاثر بني آدم وإلى سنة الله الكونية في ذلك, وأنها الطريقة الشرعية التي أباحها الله للخلق, إنها الفطرة التي فطرها الله في آدم وحواء عليهما السلام وبهذا يحصل التكاثر في الجنس البشري شيئا فشيئا على ما قضى الله وقدر, ولو شاء الله عز وجل لخلق رجالا كثر ونساءً كثيرات, وإنما يبدأ التكاثر شيئا فشيئا بأحكم نظام وأحسن تكوين.

وهكذا بث الله من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساءً, وبثهم في أقطار العالم على اختلاف أجناسهم وألوانهم يخلف بعضهم بعضا في هذه المعمورة, ويعمرونها, إذا مضى جيل خلفه جيل آخر حتى يرث الله الأرض ومن عليها (
).

وقد ساق الله هذه الحكمة العظيمة في مساق الامتنان على عباده وأن جحودها كفر

فبين أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا وجعل عن طريق ذلك الزواج البنين وهم أولاد الصلب وجعل من هؤلاء الأولاد الأحفاد أي أبناء الأبناء (
) وهكذا يتكاثرون ويتناسلون 

فقال: ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭼ [ النحل: 72 ].

وقال : ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ [ الشورى: 11 ]. 
والمعنى يخلقكم ويبثكم وينشركم جيلا بعد جيل ولذا فإن التعبير بالمضارع يدل على أنه جل وعلا لا يزال يكثركم ولذلك جعل التزاوج بين الذكور والإناث (
).

 وفي قوله تعالى في آية النحل: ﭽ ﰍ  ﰎ   ﰏﰐ  ﭼ وشمول الضمير للبشر والأنعام في قوله: ﭽ ﭞ  ﭟﭠ ﭼ    إشارة إلى حفظ النسل, لأنه جل وعلا لما خلق البشر وجعل لهم ما يكثر نسلهم عن طريق النكاح, جعل لهم من الطيبات والأنعام ما يقتاتون به ويحفظون به هذا النسل من الهلاك.

ويبين الله تعالى حكمته وقدرته في تنويع هذا النسل وتنظيمه في قوله: ﭽ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ [ الشورى: 49 , 50 ]
فمن تمام ملك الله جلت حكمته أن يهب لمن شاء من خلقه إناثا  فكل ما حملت زوجته تلد أنثى, ويهب لمن شاء من خلقه ذكورا فقط.

فسوى الله بين الذكر والأنثى في كونهما هبة من الله وقدم الأنثى في الذكر لأنهن أكثر وبهن يحصل تكثير النسل, ولما ترسب في أذهان الكثير أن الأنثى شؤم على أهلها مما يجعلهم يئدونها, فبين الله تعالى أن الأنثى والذكر هبة منه جل شأنه (
).
ومن الناس من يجمع الله له بين الذكور والإناث إما مجتمعَيْن في بطن واحدة أو متفرقَين فتلد زوجته مرة ذكرا ومرة أنثى, ومنهم من يجعله جل شأنه عقيما لا ينجب.

ثم ختم الآية سبحانه وتعالى ببيان حكمته وعلمه في تنظيم التكاثر بهذه الطريقة فقال: 

ﭽ ﯴ      ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ فهو عليم بالأسباب والقُوى والمؤثرات التي وضعها في العوالم  وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعض ، وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قُدِّر لها من الأوضاع ، وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد ، وتتمانع فينقص تأثير بعضها في آثاره بسبب ممانعة مؤثراتٍ أخرى ، وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في أصل التكوين العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه (
).

· المطلب الثاني: الرد على دعاة تحديد النسل.

وإذا تأمل المتأمل فيما سبق من الآيات يجدها تتضمن ثلاثة أمور تضمن تكثير النسل والحفاظ عليه:

الأول: الحث على الزواج وإباحة التعدد وأن به ينشر الله الخلق ويكثرهم في أرجاء البلاد.

الثاني: ضمان الرزق الذي به بقاء النسل.

الثالث: تنويع الجنس البشري من الذكور والإناث وبذلك يحصل التزاوج والتكاثر.

فبالإيمان بهذه الأمور الثلاثة والعمل على تحقيقها تضمن المجتمعات الفلاح والاستقرار في كافة المجالات الدنيوية والفوز بالأجر في الآخرة.

وعلى العكس من ذلك فإنك تجد من يوصي بنقيض ما وصى به القرآن. بل  تجد من يوصي بتأخير الزواج إلى سن محدد, ويوصي بتحديد النسل لعلاج اقتصاد بلدانهم وأوطانهم.
وقد فنّد القرآن دعواهم ورد عليهم في هذه الأمور الثلاثة.

· ففي القضية الأولى: حث على الزواج ووعد عليه بالغنى فقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭼ [النور: 32 ]. (
)
· وفي القضية الثانية: نهى عن قتل الأولاد مع حصول الفقر أو خشية حصوله.   فقال عند حصول الفقر: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﭼ [ الأنعام: 151 ] فوعد برزق الآباء أولا لفقرهم ثم رزق الأولاد بعدهم إذ لزمتهم مؤونتهم.
وقال عند خشية حصول الفقر: ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﭼ [ الإسراء: 31 ]. فقدم رزق من يخشى حصول الفقر بسببه وهم الأولاد, ثم وعد برزقهم فقدم في كل موضع ما يقتضيه المقام (
).
ففي الآيتين إزالة لأدنى شبهة تعرض في هذه القضية.

· وفي القضية الثالثة: ذم تلك العادة الجاهلية التي كانوا يقومون بها ألا وهي وأد البنات ودفنهن أحياء بعد ولادتهن تشاؤما وخشية من العار والفقر, بل نهى عن ذلك وبين أن فاعل ذلك موقوف بين يدي الله وسائله عن جريمته فقال: ﭽ ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ               ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ      ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ          [ النحل: 58 , 59 ] وقال : ﭽ ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ          ﮤ  ﭼ [الزخرف: 17 ].(
)
قال قتادة رحمه الله: (وهذا صنيع مشركي العرب، أخبرهم الله تعالى بخبث صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له، وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما يدري أنه خير، لرُبّ جارية خير لأهلها من غلام. وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه، وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته) (
).
وقال تعالى مهددا من هذا الفعلة الجاهلية ومتوعدا لصاحبها بالعقاب: ﭽ ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ [ التكوير: 8 , 9 ], وذلك في يوم القيامة, تسأل تهديدا لقاتلها, وإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذاً ؟! (
)
وهكذا دحض القرآن الكريم هذه الشبه وردها على أصحابها.

وإن الناظر في واقع المجتمعات والدول التي ألزمت شعوبها بتحديد النسل لمعالجة الاقتصاد والإسكان, ليرى بجلاء ما ذاقته من ويلات لمخالفتها أمر ربها وطبيعته في الكون حيث أدى ذلك إلى كثرة الرجال وقلة النساء في مجتمعهم, وهي أحد تلك المصائب التي ألمّت بهم وأوجدت لديهم اضطرابا في نمو مجتمعهم, وذلك أنهم يستبقون الذكور ويئدون الإناث.
وبذلك يرى العبد قدرة الله وعلمه وحكمته في قوله: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ [الشورى: 49, 50 ].

وأختم هذا المبحث بما وصى به   حيث قال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) (
).

ومن ذلك ما وصى به  من نكاح الأبكار وذكر من أسباب نكاحهن ( أنهن أنتق أرحاما ) أي أكثر أولادا (
).

وهذا يبين ما في النكاح من حكمة تكثير النسل وحفظه وفي ذلك صلاح المجتمع (
)
المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن

الطمأنينة والسكن من الحكم العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في النكاح, فقال تعالى: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ [الأعراف: 189] بل جعلها من الآيات الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته, فقال تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﭼ [ الروم: 21 ].

فبينت الآيتان أنه جعل الزوجة, حتى يسكن الرجل إليها ويطمئن (
).

ولهذه الحكمة آثار عظيمة تعود على المجتمع بالصلاح والاستقرار وهي كالتالي:

· المطلب الأول: حصول المودة والرحمة بين الزوجين:
 كما قال تعالى في سورة الروم: ﭽ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗﭼ.
فأخبر تعالى أنه جعل بين الزوجين المودة والرحمة, وهما آصرتان عظيمتان لا تجتمعان بمثل النكاح ولذا عبر الله تعالى في الآية لفظ (أزواجا) ولم يقل (إناثا), لأن المودة والرحمة إن كانت بغير نكاح فهي ناقصة زائلة كما قال النبي  : ( لم ير للمتحابين مثل النكاح) (
) 

فبالمودة يكون الحب بين الزوجين وما ينتج عن ذلك من الإلف وتقارب الأرواح والقلوب والأنس بالنظر والملاعبة, ولذا لا يكون الأنس بالإكراه وإنما بالحب والمودة.

وبالرحمة يكون العطف والشفقة الحاصلة بين الزوجين وبها ينفق الزوج على زوجته ويراعي ضعفها, ويخشى أن يصيبها أذى, وبها تراعي الزوجة حال زوجها فلا تطلب منه فوق ما يطيق وهكذا تنتظم حياة الأسرة.

· ومن المودة والمحبة والرحمة ما يحصل من قضاء اللذة والوطر بين الزوجين, كما ورد في تفسير الآية.

وفي هذا المعنى صلاح للمجتع من الوقوع في الحرام, فإن الزوج إذا قويت شهوته أو رأى ما يثير غريزته فإن إتيانه أهله يطفئ شهوته, فتسلم المجتمعات من الفواحش.

ومما يشير إلى هذا المعنى التفريع بالفاء في قوله: ( فلما تغشاها) بعد ذكر السكن إلى الزوجة في آية الأعراف ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ   ﭾ  ...ﭼ الآية (
). أي أن من السكن إتيان الرجل أهله, وقد بين النبي  هذا المعنى فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي  رأى امرأة فأتى امرأته زينب فقضى حاجته, ثم خرج إلى أصحابه فقال: ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ) (
).

فأرشد النبي  أن الرجل إذا واقع حليلته فإن في ذلك سكنا لنفسه, وجمعا لقلبه ودفعا لوسوسة الشيطان الرجيم (
).

ولما كان في حصول المودة والرحمة الأمن والاستقرار وحفظ المجتمع من الحرام, كان أحب شيء إلى الشيطان التفريق بين الرجل وزوجه حتى يتوصل كل منهما إلى قضاء شهوته بالحرام (
), كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجئ أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت) (
).

· المطلب الثاني: اطمئنان البيوت.
من آثار السكن الذي يحصل بين الزوجين الطمأنينة والهدوء والسكينة الذي يضمن الأمن الأسري في المنزل, ويتحقق بذلك أمران:

الأول: كون البيت المطمئن بيئة صالحة لتربية الأولاد, وتأهيلهم لحمل الأمانة ونفع الأمة بعيدا عن أجواء الشقاق والخصومة, وبهذا يحصل التوازن والاستقرار في الأولاد.

أما إن كان البيت مكانا للنزاع والخلاف, فهذا تكدير لجو الأسرة ومخالفة لمقصد السكن الذي ذكره الله تعالى في كتابه (
).

الثاني: أنه إذا حصل السكن واطمئن كل واحد لصاحبه فهذا هو المكان المناسب الذي يمكن أن تفضى فيه الأسرار وتحفظ فلا تخرج, فإن الإنسان بحاجة إلى من يفضي إليه وبحاجة إلى من يكتم عنه سره.وقد قال تعالى عن الزوجين: ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭼ [ البقرة: 187 ] أي أن كل واحد منكم ستر لصاحبه(
).
وفي إفشاء هذه الأسرار نقض لدعائم الأسرة, ونزع للثقة التي تزرع الشكوك وتزيل الاطمئنان من النفوس, ولذلك فقد ذم النبي  من يفعل ذلك فقال: (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها )  (
).

وهذا من الوعيد الشديد الذي حذر منه المصطفى  لما ينتج عنه من المفاسد العظيمة 
والنهي في هذا الحديث يشمل المرأة كذلك فلا يجوز لها إفشاء سر زوجها للناس فذلك أحفظ للزوجين وأسكن لهما (
).

· المطلب الثالث: الترويح عن النفس وتجديد الهمة.
إن النفس كثيرة التقلب وقد يصيبها ما يكدر صفوها, أو ما يضايقها خصوصا مع كثرة المشغلات, ومخالطة كثير من الناس على اختلاف طباعهم وأخلاقهم, أو ما يحصل من الخطوب والحوادث التي تكدر الصفو, فإذا وجد الزوج صدرا رحبا يبث له شكواه ويهدئ من روعه ففي ذلك الاطمئنان والسكون, وتجديد النشاط وبعث الهمة في النفس فيخرج الزوج بعد ذلك للمجتمع فاعلا متفاعلا قد استراح قلبه وزال همه وكربه(
).

وهكذا كان النبي  مع زوجاته أمهات المؤمنين, فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي حين رجع النبي  من الغار يرجف فؤاده دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: ( زملوني زملوني ) , فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: ( لقد خشيت على نفسي ) . فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق (
).
وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل, وما زالت به رضي الله عنها حتى ذهب عنه ما يجد.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله  يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها حتى إذا آذاه البرد جاءني فأدفأته في حضني ، فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة يحرسها ويقول: (ما أخشى أن يؤتى الناس إلا منها) فبينا رسول الله  في حضني قد دفئ وهو يقول: (ليت رجلا صالحا يحرسني) قالت: إلى أن سمعت صوت السلاح وقعقعة الحديد فقال رسول الله  من هذا ؟ فقال: سعد بن أبي وقاص, قال: (عليك بهذه الثلمة فاحرسها) قالت ونام رسول الله  حتى سمعت غطيطه (
).
وهذا يدل على أثر السكون إلى الزوجة الصالحة وماله من أثر في تبليغ الدين والدعوة إلى الله, والقيام بما يصلح المجتمع.

فتأمل هذه الحكمة العظيمة من حِكم النكاح كيف جعلها الله عز وجل بين الزوجين بلا رحم بينهما, وذلك لما فيها من صلاح النفس والأسرة والمجتمع, وهذا من فضل الله ورحمته.

وقد روي أن رجلا أتى النبي  فقال: يا نبيّ الله لقد عجبتُ من أمر وإنَّه لعجب، إنّ الرجل ليتزوّج المرأة وما رآها وما رأتهُ قط حتى إذا ابتنى بها اصطحبا وما شيء أحبّ إليهما من الآخر, فقال رسول الله  : ﭽ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗﭼ (
).

وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه البيوت, أما إن حصل بين الزوجين من التنافر والشقاق ما لا يرجى فيه بعد ذلك سكون بعضهما إلى بعض فقد شرع الله للزوجين سبيلا للابتعاد حتى لا يكون ما هو سبب للسكون, سببا للاضطراب والشقاء والعداوة, فشرع للزوجين الطلاق (
).
وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده في تيسير ما تسكن إليه نفوسهم وتبتهج به القلوب وتحصل به المودة والرحمة.
المبحث الخامس: التعامل بالمعروف

وردت آيات النكاح داعية الزوجين إلى المعروف في كل ما يخص الحياة الزوجية, وإذا تأملت المواضع التي وردت فيها الدعوة إلى المعروف في القرآن وجدت آيات النكاح قد حظيت بأكثر هذه المواضع, وذلك لأهمية هذا الأمر بين الزوجين.

فإن الله قد أوجب على الزوج حقوقا كما أوجب على الزوجة حقوقا, ولكن إذا تعامل الزوجان في حياتهما على المحاسبة والمشاحة في هذه الحقوق فإن ذلك سينغص حياتهما ويسبب النفرة بينهما فكل واحد يرى زوجه خصيما له, فيصبح أداء الحقوق عاريا عن المودة والتسامح والصفح.

ولذا فقد أمر الله في كتابه أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المعروف في العشرة والنفقة والمهر, بل أمر الله بالمعروف في الطلاق ليقوم الزوجان على أداء حقوقهما على الوجه الأكمل والأحسن, والعفو عما يحصل من تقصير مما هو من طبيعة البشر.

وقبل ذكر المواضع التي حث الله عباده فيها على التعامل بالمعروف يحسن بيان المراد بالمعروف.

فالمعروف: هو كل ما كان معروفًا فعله، جميلا مستحسنًا، غير مستقبح في أهل الإيمان وإنما سميت طاعة الله (معروفًا) لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله, فيشمل ذلك ما حدده الشرع ووصفه العرف (
).

وجميع شؤون الحياة الزوجية قد أمر الله عباده فيها ببذل المعروف وهي كالآتي:

· المطلب الأول: المعاشرة بالمعروف:
فقد أمر الله عباده بذلك في قوله تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ    ﯗ    ﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ           ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ [النساء: 19 ].

فأمر الله الأزواج بمعاشرة النساء بالمعروف كما أن الرجال يحبون ذلك من النساء.

والمعاشرة تقتضي المخالطة والممازجة فيلزم من ذلك تطييب الأقوال وتحسين الأفعال والابتعاد عما تنكره النفوس والعقول مما يستهجن ويستقبح.

وتشمل المعاشرة بالمعروف: دفع المهر واختيار النفقة والكسوة والسكنى الطيبة بما هو في استطاعة الزوج, كما أن على الزوجة من المعاشرة ما على الزوج من حسن الحديث وطيب الأفعال وحسن التبعل والخدمة.

وفي القيام بهذا المعروف هدوء النفس ولذة العيش, وذلك أن حياتهما اشتملت على المعروف من شرع الله, وعلى ما تعارفا عليه, فلا يجدان شيئا ينكرانه بينهما, أما سوء المعاشرة فبها يحصل الشقاق والخلاف والمفارقة.

ولذلك فقد جاء الأمر بحسن المعاشرة حتى ولو وجد الزوج شيئا من الكراهة تجاه زوجته فإن الله تعالى قال: ﭽ ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ ولم يقل: (فعسى أن تكرهوهن) لأن الزوج قد يكره من زوجته شيئا, فلاينبغي أن يطغى هذا الشيء فيؤدي إلى كراهتها فكراهيته لخصلة لا يدل على انتفاء الخير منها ولذلك قلل الله جانب الكراهة وغلّب جانب الخير فقال: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ ومن ذلك ما يحصل من إنجاب الذرية, وتحسّن أخلاق الزوجة وغير ذلك من الخيرات(
), وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لزوجين حصل بينهما كراهة: ( ليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام) (
).

ولقد كان النبي  من خير الرجال معاشرة لزوجاته فكان يؤانسهن ويجالسهن ويسامرهن وكان في حاجتهن, فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله  يصنع في بيته ؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة) (
).

وقالت: كان  ( يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم) (
).

ومعلوم أن هذه الأمور مما يقوم بها النساء من الخدمة ولكن النبي  كان يعاون أهله وهذا من حسن العشرة والتعامل بالمعروف, فحري بالأزواج الاقتداء بالنبي  في ذلك.

· المطلب الثاني: التعامل بالمعروف في الطلاق.
كما وصى الله تعالى بالمعروف بين الزوجين حال المعاشرة, فقد وصى به وكرره مؤكدا له عند الطلاق, فإن الله سبحانه إذا قدر على الزوجين الطلاق وظنا أن هذا هو الأصلح فيجب أن يكون الطلاق بالمعروف, فلا يصاحبه من منكرات الأقوال وسوء الأفعال ما يحصل من كثير من الناس.

فقد أمر الله الزوج إن طلق زوجته وكانت في العدة, إما أن يمسكها ويراجعها بالمعروف لا أن يمسكها إضرارا بها وتطويلا لعدتها, وإما أن يسرحها ويفارقها كذلك بالمعروف فلا يأخذ شيئا من مالها أو يؤذيها بالقول أو الفعل فقال تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﭼ [ البقرة: 229 ] وأكد الله هذا الأمر تحذيرا من الإضرار (
) فقال: 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ [ البقرة: 231 ] وقال: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ [ الطلاق: 2 ] فبين أن الإضرار ليس من حق الزوج, فهو إن حصل إنما يكون عدوانا وظلما للنفس.

وكذلك فإن تراضى الزوجان على الرجعة بالمعروف فلا حق لأهل المرأة بعضلها ومنعها عن الرجوع لزوجها كما قال تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ [ البقرة: 232 ]. فالآية تدل على أن الزوجين أو أحدهما إذا تراضوا على غير المعروف لكان للأولياء الحق في عضلها (
).
ومن التسريح بالإحسان والمفارقة بالمعروف ما أمر الله به من متعة للمطلقة سواء دخل بها أو لم يدخل وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ          ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ          ﯝ  ﭼ                 [ البقرة: 236 ]. وقوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ [البقرة: 241 ]. وهذه المتعة تكون بما هو متعارف عليه. 
ومن الأحوال التي أمر الله الطليقين فيها إلى التعامل بالمعروف النفقة والكسوة حال الحمل والإرضاع, ونهاهما عن الإضرار ببعضهما وبمولودهما فقال: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭼ [ البقرة: 233 ] وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ     ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ            ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ [ الطلاق: 6 ].

فنهى الله الوالدة أن تدفع الولد لأبيه بعد الولادة مباشرة بقصد الإضرار بأبيه, كما نهى الله الزوج أن يأخذ الرضيع من أمه بقصد الإضرار بها, وأمرهما الله بالاتفاق على المعروف في شأن الإرضاع والفطام وفي شأن النفقة والكسوة والسكنى.

فيجب أن تكون جميع هذه المعاملات على المعروف الذي رضيه الله لعباده.

· المطلب الثالث: فعل المعروف في زمن العدة وبعد انقضائها.
قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭼ [ البقرة: 234 ].

أمر الله تعالى الزوجات اللاتي توفي عنهن أزواجهن أن يتربصن في العدة أربعة أشهر وعشرا, ونهاها في هذه الفترة أن تخرج أو تمس طيبا أو تتزوج, ولقد شدد النبي  في هذا الحكم على النساء, فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( جاءت امرأة إلى رسول الله  فقالت: يا رسول الله. إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله : ( لا ) . مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول ( لا ) ثم قال رسول الله :          ( إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) (
).

فإذا انقضت عدتها فقد أباح الله لها ما تريد أن تفعل شريطة أن يكون بالمعروف, وذلك أن المرأة بعد هذه العدة يجوز لها الخروج من البيت والتشوف للخطاب والتزين, وليس على الأولياء منعها من ذلك بحجة حزنها على زوجها المتوفى أو لأي سبب آخر إذا كان ما تفعله المرأة من قبيل المعروف شرعا وعرفا, أما إن تجاوزت ذلك إلى التبرج أو مباشرة عقد النكاح بدون ولي أو غير ذلك مما هو من قبيل المنكر شرعا وعادة فعلى الولي منعها من ذلك (
). 

ولما بين الله تعالى ما على النساء فعله من المعروف, بين ما يباح للرجال تجاه من توفي عنها زوجها وهي في العدة فقال: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ     ﮠ  ﭼ [ البقرة: 235 ].

فقد أباح الله تبارك وتعالى للرجال إذا رغبوا في نكاح امرأة توفي عنها زوجها وهي معتدة, ويدخل في ذلك المطلقة طلاقا بائنا, أن يقولوا لهم قولا معروفا من التعريض بالخطبة دون التصريح كأن يقول لها: إني أريد التزوج, أو إني أريد امرأة من صفاتها كذا وكذا, فهذا من المعروف الذي أباحه الله, ونهاهم عن المنكر من المواعدة في السر سواء للتصريح لها برغبته في النكاح, أو عقد النكاح وقت العدة مما هو مجمع على تحريمه, أو الزنا والعياذ بالله مما هو منكر شرعا وعرفا. (
) فالواجب على العبد قول المعروف الذي أحله الله له والابتعاد عما دون ذلك.

فالتعامل بالمعروف في جميع شؤون الحياة الزوجية من نكاح وطلاق وعدة فيها صلاح ظاهر للمجتمع بأن يكون المعروف هو السائد في المعاملات بين الرجال والنساء, وأن يتواصى المجتمع على حفظ المعروف الذي تعارفوا عليه وأقره الشرع مما يؤدي إلى الترابط والتناصح, وما يسببه المعروف كذلك من دوام العشرة بين الزوجين, أو نزع البغضاء بينهما حال الطلاق مما يحفظ العهد بينهما ويقطع عنهما ذكر بعضهما بسوء.
المبحث السادس: التكافل الاجتماعي

التكافل من الأخلاق العظيمة التي جاء الإسلام آمراً بها, ومحققا لها بين العباد, بل هي من محاسن الشريعة الغراء, فصلاح المجتمع بترابطه وتآلفه وتكاتفه.

وقد جاءت التشريعات والأحكام الإسلامية بتحقيق أواصر المحبة والتكافل بين المجتمع المسلم, وسد طرق القطيعة والخصومة والنزاع, مما يعزز التآلف والتناصر والتعاون بين المجتمع المسلم.

وإن من الحِكم العظيمة التي اشتمل عليها النكاح بتشريعاته, تطبيق هذا الخلق العظيم وتحقيقه بين أفراد المجتمع.

ولذا فقد ورد في آيات النكاح ما يدعو إلى التكافل وتقوية الأواصر الاجتماعية بين الناس, وسأبين ذلك من خلال ما يلي:
· المطلب الأول: النكاح أصل النظام البشري في الاجتماع والترابط.
ويتضح ذلك جليا من قوله عز وجل: ﭽ ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ [ الفرقان: 54 ].

فبينت الآية الكريمة عظيم قدرة الله أن خلق من هذا الماء بشرا واختصه بتكوين نظام اجتماعي فريد, بأن قسّم البشر – ذكورا وإناثا – إلى أنساب وأصهار, فبعد أن يكون الولد نسيبا يبلغ ثم ينكح المرأة التي يصاهر بها فيصبح صهرا.

وهكذا يرتبط في مجتمعه بقرابتين, قرابة نسب وقرابة مصاهرة, وقد تجتمع القرابتين سويا وهكذا تقوى أواصر التقارب والترابط بين المجتمع (
). 
ولما كان هذا النظام من نعم الله على البشرية جمعاء أمر الله عباده المؤمنين أن يسخروا هذا الترابط فيما يصلح المجتمع المسلم لا فيما يفسده فقال تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ [الحجرات: 13].

فأخبر الله تعالى أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى وجعلهم أنسابا وأصهارا ثم جعلهم شعوبا وقبائل لحكمة أرادها جل وعلا من عباده ألا وهي التعارف (
).

وهكذا تتعارف العوائل ثم تتعارف القبائل, وهذا التعارف هو الذي تحصل به صلة الرحم وحسن المعاشرة والتواد والتحاب وتقوية أواصر القرابة, ولذلك فقد أمر النبي  تعلم الأنساب لهذا المقصد النبيل, فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر) (
).

وقد بينت أول آية في سورة النساء هذا المعنى فإن الله تعالى ابتدأها بأنه خلق البشر من نفس واحدة ثم تكونت وشيجة الزواج, وكوّن من الزواج الأسرة الصغيرة, وهكذا تكونت الأسرة تلو الأسرة  بنظام اجتماعي بديع تربطه روابط وثيقة, ولو شاء الله لخلقهم رجالا ونساء بلا روابط تربطهم أو وشائج تجمعهم.

ولذلك ختم الله الآية بالوصية بالأرحام (
) فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ [ النساء: 1 ].

ولو لم يكن للمجتمع روابط تربطهم أو وشائج تجمعهم لم يكن للمجتمع الإنساني نظام يصلحه من المواساة والتعاون والاتحاد فيما بينهم. (
)
فسبحان الله القدير الذي جعل من النكاح نسبا وصهرا, العليم بما يصلح المجتمع من جعله شعوبا وقبائل ليحصل التعارف والتواصل بين الأرحام, إنه بعباده خبير بصير,وهذا ما تضمنته هذه الآيات الثلاث.

· المطلب الثاني: النكاح مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي.
الزواج فيه كفاية للمؤونة, وتكافل بين الأسر والقبائل, فإن الرجل إذا تزوج المرأة فإنه يخفف على أبيها أن يعيلها, وتصبح النفقة على الزوج بدل الوالد, فبعد أن كان الأب ينفق على ثلاثة أو أربعة تسهل عليه النفقة والمؤونة, ويصبح الزوج مكلفا بكفالة زوجته فإذا كان موسرا وأمن العدل أبيح له التعدد وبهذا يتكافل المجتمع ويترابط, كما أن في النكاح إحسان القوي – وهو الرجل –  على الضعيف – وهي المرأة – (
).
وقد هدى القرآن العظيم البشرية إلى هذه الطريقة بأقوم هدي وأعدل نظام وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ [ النساء: 3 ].

وإذا تأمل العبد وجه الارتباط بين الخوف من عدم القسط في يتامى النساء وبين الأمر بنكاح النساء وتعددهن تبين له كيف عالج الإسلام مشكلة الظلم والعضل, بالتكافل والترابط عن طريق النكاح والتعدد فيه.
ففي السابق إذا كان للرجل يتيمة في حجره, تزوجها إن كانت جميلة من غير أن يقسط في صداقها، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لئلا يشاركه أحد في مالها. فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ(
).
وهكذا سخر الله تبارك وتعالى الغريزة الفطرية, ووجه عباده من الظلم فيها إلى التكافل ومن الاعتداء إلى الإحسان.

فبعد أن كان الرجل يظلم اليتيمة بنكاحه لها, نهاه الله عن هذا السلوك المشين, وأباح الله له أن يكفل ما طاب له من النساء بطريق النكاح.
وبهذا تظهر حكمة النكاح في التكافل الاقتصادي بين أفراد المجتمع.

· المطلب الثالث: قطع كل سبيل يفضي إلى التباغض بين الأقربين.
فالله جل وعلا حين جعل النكاح سببا للتناسب والتصاهر لتحصل المحبة والمودة بين الأقارب والأرحام, حرم قطع ما أمر بصلته, ووعد قاطعي الأرحام بالعقاب الأليم فقال: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﭼ [ الرعد: 25 ].

ولقد وجد في الجاهلية صور من صور النكاح تفضي إلى قطع الأرحام وتغلب عليها ظهور الشحناء والتباغض بين الأقربين, وذلك ينافي حكمة النكاح في التقارب والمحبة بين الناس.

ولذلك فقد حرم الله هذه الأنكحة التي تفضي إلى ذلك في آية المحرمات في قوله: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﯔ  ﭼالآية ....إلى قوله... ﭽ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﭵ    ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ
[ النساء: 22 , 23].
ومن هذه الصور:

1. تحريم نكاح زوجة الأب, وتحريم نكاح زوجة الابن.
فقد وجد من العرب من نكح زوجة أبيه, وروي عن بعضهم في زمن النبي  من كان يرغب في ذلك فأنزل الله قوله: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ [ النساء: 22 ]. وذلك تحريما لهذا النكاح وتبشيعا لفاعله, وذلك أن حق الأب من أعظم الحقوق, ومن حق الأب احترامه ولو بعد موته والبعد عما يؤذيه, فإذا نكح الابن زوجة أبية دل على عدم  احترامه لأبيه وقد يتسبب هذا النكاح في مقت الابن لأبيه, وذلك أن الغالب فيمن تزوج امرأة أنه يبغض من تزوجها قبله (
).

ولأجل ذلك حرم الله نكاح أمهات المؤمنين لكونهن زوجات النبي  وهو كالأب لأمته وحقه أعظم الحقوق وبين أن في ذلك إيذاء له عليه الصلاة والسلام فقال: ﭽ ﯬ  ﯭ             ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ [ الأحزاب: 53 ] (
).

وكما نهى الله الأبناء عن نكاح زوجة الأب فقد نهى الآباء عن نكاح حليلة الابن فقال في الآية: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﭼ [ النساء: 23 ] لما يسبب ذلك من القطيعة والتباغض بين الأب وابنه, وفي التعبير القرآني بلفظ الحليلة إشارة إلى هذا المعنى وذلك أن هذه اللفظة توحي بشدة اتصال كل واحد بصاحبه وأنهما حلاَّ في ثوب واحد فكيف يسوغ للأب بعد ذلك أن ينكح زوجة ابنه (
).
وهذا من عناية الإسلام بصلة الرحم ولذلك أجمع العلماء أن زوجة الأب وزوجة الابن يحرمان بمجرد العقد (
).
ويدخل في هذا التحريم زوجة الابن من الرضاع لقول النبي : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (
), وأما قوله في الآية: ﭽ ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﭼ فإن ذلك قيد لإبطال زوجة الابن من التبني وأنها غير داخلة في التحريم (
).

2. تحريم نكاح أم الزوجة, و تحريم نكاح بنت الزوجة.
نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك وجعلهما من المحرمات في قوله: ﭽ ﮔ  ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭼ [ النساء: 23 ].

وذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم تزوج أمها أو العكس أدى ذلك إلى فساد ذات بينهن مما يؤدي إلى العقوق والتباغض بينهن.

ولما كانت غيرة البنت أقوى من غيرة أمها فقد جعل الله تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أم لم يدخل, وجعل تحريم الربيبة(
) –سواء كانت في حجره
 أم لا–بشرط الدخول بالأم فإن لم يحصل الدخول وطلقها جاز له أن يتزوج ابنتها (
).
3. الجمع بين الأختين.
فقد ختم الله آية المحرمات بهذا النهي فقال: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﭼ [ النساء: 23 ].

فقد حرم الله تبارك وتعالى الجمع بينهما حرصا على إبقاء الصلة والمودة التي أمر بها بين ذوي القرابات وخصوصا إن كانت قرابة شديدة, فإن في الجمع بينهما سببا لحصول الغيرة والخصومة بينهما.

ولما كان الأمر بهذه المنزلة في الحرص على القرابات وعدم قطعها جاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) (
). وذلك أن الجمع بينهما سبب لقطيعة الرحم (
).

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية جعلت في النكاح التقارب والتكافل والترابط, وحرمت منه ما يخالف هذه الحكمة العظيمة. 
المبحث السابع: حفظ الأعراض

حفظ الأعراض من الحكم العظمى في الشريعة الإسلامية, بل جعلها بعضهم من الضروريات (
).

والمراد بحفظ الأعراض في هذا المبحث: هو حفظ أنساب الناس وأحسابهم وتنقيتها من الخطأ والدنس.

 فعلى هذا يكون حفظها من الكليات (
),وبحفظها صلاح للمجتمع ونظامه, وباختلاطها وضياعها يحصل فساد النظام بين الناس.

ولذلك فإن القرآن قد جاء بحفظ الأعراض وشرع لأجلها الأحكام وأنزل ببيانها الآيات.

ويتبين لنا ذلك من خلال الفقرات التالية:

· المطلب الأول: وجوب انتساب الذرية للآباء.
اقتضت حكمة الله جل وعلا فيما ينتج عن النكاح من حصول الذرية والولد أن ينتسب الأبناء لآبائهم لا لأمهاتهم, وفي ذلك حفظ للأنساب بحصول التعارف بين الناس ذلك أن الأمهات محجوبات مستورات عن أعين الناس ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم,فلو انتسب الناس لأمهاتهم لجهلت الأنساب وحصل فساد كبير في التعامل بين الناس.

وكذلك فإن الأب هو المولود له والأم وعاء, وقد جعل الله تبارك وتعالى الابن خليفة أبيه ولذلك فإن المصلحة في انتساب الأولاد لآبائهم (
), وتظهر حكمة ذلك جليا حال تعدد الزوجات فلوا انتسب الأولاد لأمهاتهم, فإن الإخوة ينسبون لأكثر من امرأة والمولود له واحد وهو الأب وفي ذلك ضياع للقرابات والحقوق من الإرث ونحو ذلك.

وكذلك إن تزوجت المرأة برجل قبله أو بعده وأنجبت ذرية فإن الانتساب للأمهات حينها يفضي إلى اختلاط الأنساب وعدم معرفة الوالد.

ولذلك فقد حرم الله تعالى في كتابه العظيم الانتساب إلى غير الأب على أي حال فقال:
ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﭼ [ الأحزاب: 5]  فلقد كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلَد رجل وظرفه ضمه إلى نفسه وجعل له نصيب الذكر من أولاده, فجاءت الآية بإبطال التبني وتحريمه, ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينسبون زيد بن حارثة إلى رسول الله  فيقولون: (زيد بن محمد ) فلما نزلت الآية أمرت بالانتساب إلى الآباء فكانوا ينادونه (زيد بن حارثة) (
).

وأعظم حكمة في ذلك أنه هو العدل الذي أمر الله به, فهو عدل للوالد الذي نشأ منه الولد, وعدل للولد الذي يحمل اسم أبيه ويرثه ويورثه, وعدل عند الله تبارك وتعالى الذي شرّع هذا الحكم لما فيه مصلحة الولد والوالد والمجتمع بأسره, فإن الانتساب لغير الأب فيه ضياع للأعراض ودخول على غير المحارم من النساء, وتوريث من لا يستحق من الميراث.

ولذلك فإن نظام الأسرة الذي شرعه الله وهو النكاح وما يتفرع عنه من انتساب الأبناء لآبائهم فيه الخير والصلاح وحفظ الأعراض والأنساب.

ومهما اعتذر الناس بأي عذر في انتساب شخص لغير أبيه ولو لم يعلم نسبه فلا يجوز انتسابه لشخص آخر, بل يكون أخا في الدين أو مولى من موالي المسلمين, إلا ما حصل عن طريق الخطأ فهو معفوٌّ عنه كما نصت الآية الكريمة.

وفي ذلك تأكيد لحفظ الأعراض والتنبيه من التساهل فيها لما في حفظها من المصلحة العظيمة, وفي اختلاطها وضياعها من المفاسد الكبيرة(
).
· المطلب الثاني: تحريم نكاح المحارم.
لما بيّن الله تعالى المحرمات في آية النساء نص على محارم الرجل فقال: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ [ النساء: 23 ].

ولقد كانت هذه المحرمات محرمة في الشرائع السابقة (
) ثم جاءت الآية تؤكد هذا التحريم وتغلظه.

وفي تحريم المحرمات بالنسب والرضاع حكمة عظيمة وهي حفظ هذا العرض من المهانة وحفظ وقار الولادة أصلا وفرعا و ما تعلق به من أخوة وعمومة وخؤولة, ولما في نكاح ما حرمهن الله في الآية من اختلاط الأنساب مما فيه فساد المجتمع واضطرابه, بأن تصبح الأم زوجة والابن أخا, أو الأخت زوجة وأبناء الأخت أولاداً,وهكذا يفسد نظام الأسرة في المجتمع بسبب انتهاك الأعراض.

ولذلك أكّد الله تحريم نكاحهن في كتابه الكريم وجعل لهن وقارا تحفظ به الأعراض من هذا الخلل الاجتماعي والفوضى الأسرية. (
)
· المطلب الثالث: فرض العدة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها.

فقد أوجب الله تعالى حال الفراق بين الزوجين بطلاق أو وفاة العدة على الزوجة وفي ذلك حكم عظيمة منها: هو استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب, وألاّ يسقي الرجل ماء غيره.

فبين الله عز وجل أن عدة المطلقة المدخول بها ثلاثة قروء, وذلك في قوله: ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ          ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ [ البقرة: 228].

والقرء يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطهر والراجح أن المراد بالقرء في الآية الطهر (
).

وبهذه العدة تتحقق براءة الرحم, ويضمن حفظ النسب من أن يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم المطلقة (
).

ولما كان من عادة النساء في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحق الولد بالزوج الجديد (
)   فإن كون العدة ثلاثة قروء, تجعل الزوج ينظر ويتحقق بما يظهر له من القرائن من حصول حمل من عدمه حتى يتحقق من براءة الرحم(
).

أما من توفي عنها زوجها فقد جعل الله عدتها أربعة أشهر وعشرا كما في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭼ [ البقرة: 234 ].

والحكمة في جعل العدة بهذا العدد لأنها نصف مدة الحمل ويحتمل اشتمال رحم الزوجة على الولد, ففي الاعتداد بهذه العدة ظهور الحمل لكل من يراه إن كان موجودا حتى لا تختلط الأنساب, وفي زيادة العشر بعد الأربعة أشهر لما قد ينقص من الشهور ولأن فيها ينفخ الروح, فعن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب(
), ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح) (
).

ولما كانت المطلقة ذات الحمل براءتها متحققة بوضع حملها فقد جعل الله تبارك وتعالى عدتها منقضية بذلك فقال: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ ﭼ [ الطلاق: 4 ]. ولذلك فإن المتوفى عنها زوجها إن كانت ذات حمل فإن أجلها بوضع الحمل طال أم قصر لأن به تحقق براءة الرحم (
), وبذلك قضى رسول الله   فعن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة(
) وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب, فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك(
)رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح, فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا . 
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله  فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي) (
)
وبهذا يتبين ما في العدة من حكمة عظيمة لحفظ العرض والحرص على عدم اختلاط الأنساب (
).

· المطلب الرابع: مشروعية اللعان.
وذلك أن في اللعان نفي العار والمسبة الذي يلحق الزوج بزنا امرأته, ونفيا لإلحاق ولد غيره به ولا سبيل لإثبات ذلك ببينة لأنها لا تقر قول زوجها فشرع الله لهما التحالف بأغلظ الأيمان وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين ثم يفسخ النكاح بينهما إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدا فهذا أحسن حكم يفصل به بينهما في الدنيا وليس بعده أعدل منه ولا أحكم ولا أصلح (
).

وبهذه الأحكام التي ذكرها الله في كتابه تتبين أهمية حفظ الأعراض وكيف اهتم القرآن ببيانها وتفصيل أحكامها لما فيها من النفع البيّن للمجتمع من إثبات الانتساب إلى الآباء ومنع حصول الفوضى باختلاط الأنساب وما يترتب على ذلك من حقوق في النفقات والمواريث والأعراض, فلو اجتمع الخلق على أن يأتوا بما يحقق هذا الأمر كما شرع الله لم يهتدوا إلى ذلك فتبارك من أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه.

المبحث الثامن: حفظ الحقوق

إن من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع الله لكلا الزوجين ما لهما من الحقوق وما عليهما من واجبات, وأمرهما بحفظ هذه الحقوق والقيام بها كما ينبغي, وذلك أن النكاح من المعاملات التي إن لم توضع لها الحدود وتبيّن فيها الحقوق فسيكثر وقوع الخلاف والنزاع الذي ينافي حكمة النكاح في الطمأنينة والاستقرار, فالزوج قد يطلب من زوجه حقوقا ليست له والزوجة قد تطلب حقوقا ليست لها.

ولذلك فقد جاء في القرآن العظيم بيان الحقوق التي تخص كلا الزوجين حتى تتضح المعالم وتتحدد المسؤوليات ويزول الغموض والالتباس عن كلا الزوجين في المطالبة بحقوقهما.

ولقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ العام في حفظ الحقوق بقوله تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ...ﭼ الآية [ البقرة: 228 ] ثم فصل في هذه الحقوق على ما سيأتي:

· المطلب الأول: حفظ حق الزوج.
1. تدبير شؤون الأسرة: وهذا الحق من الحقوق المندرجة تحت قول الله تعالى: 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭼ [ النساء: 34 ] فالزوج هو حاكم هذه الأسرة ورئيسها, وهو القائم بتدبير مصالحها, وذلك أن الله فضله بزيادة العقل والدين والولاية وبذلك كان هو الأحق بالنظر في الأقوم لبيته وزوجه وولده, ولذلك فإنه إذا اجتهد في أمر ورأى صلاحه فهو الأحق بتطبيق هذا الأمر (
).

ولا يعني هذا ألا يستشير أهله وولده في شؤون الأسرة ولكن هو الذي عليه تطبيق الأصلح لأسرته وأهل بيته.

ولذلك فإن على الزوجة أن ترعى هذا الحق لزوجها وتعاونه فيه لا أن تزاحمه أو تنافسه فإنها بذلك تكون معتدية متطلبة حقا لم يكلفها الله به, كما أن على الزوج أن يلتزم بالقيام بهذا الحق فإن ذلك من أسباب قوامته ومما أوجبه الله عليه قبل أن يكون حقا له على زوجته.

2. حق الطاعة.
طاعة الزوجة لزوجها حق من حقوقه, فإن قوامة الرجل تقتضي ذلك, وهي داخلة في قوله تعالى: ﭽ ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭼ [ النساء: 34] 

فبين الله جل وعلا أن الصالحات قانتات أي مطيعات لربهن قائمات بحقه, ومطيعات لأزواجهن, وأنهن حافظات لحق أزواجهن و حافظات لأنفسهن حال غيب أزواجهن, بل حافظات لكل ما غاب عنهم فلا يتحدثن بما يكون بينه وبينهن, ولا يفشين له سرا (
).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ يعني: أمرَاء، عليها أن تطيعه فيما أمرَها الله به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنةً إلى أهله، حافظةً لماله (
).

وطاعة الزوج من أعظم أسباب استقرار الأسرة وعدم تفككها, فإن الطاعة تجلب الرضا وتمنع الخلاف والتباغض.

وإن من تمام الطاعة وكمالها حسن عشرة الزوج والقيام على ما يصلحه, فمن قامت بذلك فهي من خير النساء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي  أي النساء خير؟ قال:  ( التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله)  (
).

 وعنه رضي الله قال: عن النبي  قال: (خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولده في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ) (
).

فهذان الحديثان يبينان أن صلاح المرأة وطاعتها لزوجها وحسن مخالطته من أعظم حِكَم النكاح (
).

وقد وعد النبي  من اتصفت بهذه الصفات بالجنة, فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت) (
).

ولا شك أن هذه الطاعة مشروطة بألا يأمرها بمعصية فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الله ) (
).
3. حق التأديب:
إذا نشزت الزوجة وتمردت على زوجها ولم تقم بحقوقه التي أمرها الله بالقيام بها فقد شرع الله للزوج حق التأديب وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ     ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ    ﭹ  ﭺ            ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ [ النساء: 34 ] كما شرع له في الآية سبل التأديب التي يقوم بها, فبأي وسيلة حصل التأديب فلا ينبغي له أن يتعداها إلى غيرها.

فأول طريق يسلكه الزوج: الموعظة, وذلك بأن يذكرها بالله في القيام بحقه وما توعدها الله من العقاب على المعصية وما وعدها به من الثواب على الطاعة, فإن هي تذكرت ورجعت وأنابت فقد حصل المقصود.

وإن أصرت وعاندت فله أن يستخدم الطريق الثاني وهو هجرانها: وذلك بأن يهجرها في المضجع ويوليها ظهره فلا يجامعها وزاد بعض المفسرين هجرانها في الحديث فلا يخاطبها وهذا له أثر شديد على الزوجة وغالبا ما ترجع بعد ذلك وتتوب(
).

فإن تمادت في نشوزها ولم تُجْد الوسائل السابقة فقد أباح الله له أن يضربها.

 وقد بينت السنة هذا الضرب بأنه ضرب غير شديد  لا يؤثر في جسدها ولا يكسر لها عضوا(
).

وينبغي على الزوج ألا يتخذ هذا الأسلوب إلا عند الحاجة وذلك أن رسول الله  قال: ( لا تضربوا إماء الله ) فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله  فقال: ذئرن (
)النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن, فأطاف بآل رسول الله  نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي  ( لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم) (
).

4. حق الخدمة.
فللمرأة على زوجها حق خدمته والقيام بشؤون المنزل وإصلاح ما يحتاجه في ملبسه ومأكله فإن الله تعالى قال: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﭼ [ البقرة: 228] أي: ما تعارف عليه الناس من حقوق للزوج على زوجه ومن ذلك الخدمة (
), فإن المرأة إذا ترفهت عن خدمة الزوج والقيام بشؤون البيت من طهي وتنظيف فإن ذلك من المنكر الذي لم يأذن به الله وهو مخالف للمعروف الذي ذكره الله في الآية كما أن من المعروف أن يتفرغ الزوج لشؤون المعاش وطلب الرزق(
).
وقد كان أزواج النبي  يقمن بخدمته وهن أشرف نساء العالمين وأمهات المؤمنين فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نعد لرسول الله  سواكه وطهوره...) الحديث (
).

وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تعد لرسول الله  غسله ليغتسل (
), وكانت فاطمة رضي الله عنها تطحن الرحى حتى اشتكت من ذلك وأتت إلى الرسول  تطلبه خادما, فأرشدها النبي  إلى ما هو خير لها من خادم (
) ولم ينكر على علي رضي الله عنه أن جعلها تخدمه, وكانت أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شي غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن, ولقد رآها  تنقل النوى على رأسها إلى أرض الزبير وهي على بعد ثلثي فرسخ (
), ومع ذلك لم ينكر النبي  على الزبير خدمة زوجته له (
)
فإذا كان أفضل النساء وأشرفهن كنّ يخدمن أزواجهن وكان أمرا متعارفا لديهم فغيرهن من باب أولى.

· المطلب الثاني: حقوق الزوجة: 
كما فرض الله تبارك وتعالى للرجال حقوقا فقد جعل للنساء حقوقا على أزواجهن وأمر الرجال بالقيام بها ونهاهم عن التفريط فيها ومن هذه الحقوق ما يلي:

1. حق المرأة في الصداق:
فقد أوجب الله تبارك وتعالى على الزوج إذا أراد الزواج أن يُصدق امرأته فقال تعالى: 
ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ [ النساء: 4 ] وجعل المهر فرق ما بين النكاح والزنى ولذلك فلا يجوز نكاح بدون صداق لقوله تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ       ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﭼ [ النساء: 24], وهذا المهر يدفع للمرأة ولا يجوز لوليها أخذ شيء منه (
).

وقد جعله الله تبارك وتعالى شرطا من شروط النكاح فقال: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ...ﭼ الآية [ المائدة: 5 ] (
).

وقد حذر الله الأزواج ونهاهم عن أخذ هذا المهر عن غير رضا وخصوصا عند الفراق وأخبر أنه من الآثام العظام فقال: ﭽ ﮦ  ﮧﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ ﭼ [ البقرة: 229 ] وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭼ [ النساء: 20 , 21].

وهذا الفعل من الشناعة بمكان وهو أن يضار الزوج زوجته للتخلي عن مالها, ولذا فقد جاء الاستفهام في قوله: ﭽ ﭟﭼ إنكارا على من يفعل هذا الفعل, ثم جاء بيانه بأنه إثم وبهتان للبعد عن الوقوع فيه, ثم أعقبه بالتعجب ممن يفعل هذا الفعل تنزيها للمسلمين عن فعل ذلك ثم ختم الآية ببيان سبب هذا المال وهو قوله: ﭽ ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭼ أي: قد حصل بينكم من المعاشرة والميثاق على حسن المعاملة ودوام الألفة فكيف تأخذون ما ينقض هذا الميثاق الغليظ حتى وإن حصل الطلاق وأردتم استبدال الزوجة بأخرى, أما إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها أو أعطته على طيب نفس منها فلا بأس(
).
وقد حذر الله أولياء يتامى النساء أن ينكحوهن دون أن يعطونهن حقهن من المهر كما يعطى غيرهن, فإذا أعطيت حقها من المهر فلا بأس له أن يتزوجها (
)كما قال تعالى:
 ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ        ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ        ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ       ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ [ النساء: 127 ]
وقد بين الله تبارك وتعالى وجوب الصداق كذلك حال وجود مهاجرات مسلمات تركن المشركين, فلا حرج من الزواج بها بعد انقضاء عدتها وأن تعطى صداقها فقال تعالى: 

ﭽ ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ         ﯰ  ﯱ ﭼ [ الممتحنة: 10 ] (
).
فهذه الآيات كلها على اختلاف حالاتها دلت على أحقية المرأة للصداق وتعظيم شأنه.
2. حق النفقة والسكنى.
أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده (
) وقد فضله الله بذلك كما في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ ﭼ [ النساء: 34 ]. وقد أمره الله أن ينفق على قدر طاقته فالغني ينفق على قدر غناه والفقير ينفق على قدر فقره كما قال تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ      ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﭼ [ الطلاق: 7 ] (
).

وقد بين النبي  هذا الحق للزوجة في حجة الوداع فقال: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(
), كما بين عليه الصلاة والسلام الضابط في النفقة فقال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) (
).

ومن النفقة الواجبة على الزوج توفير السكن لها وأن يسكنها حيث يسكن.

ولذا فإن الزوج إن قتر على زوجه وأولاده وقصر في نفقتهم فللزوجة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف فعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (
).
والنفقة والسكنى حقان للمرأة المطلقة كذلك’ فلا يجوز للرجل إخراج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها كما قال تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ ﭼ        [ الطلاق: 1 ], وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ     ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ            ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ [ الطلاق: 6 ] (
).

فإن كانت المرأة ذات حمل ووضعت حملها فيجب لها عليه نفقتها حتى تنتهي من إرضاع ولدها كما قال تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ ﭼ [ البقرة: 233 ] (
).

وبهذه الحقوق تنتظم الحياة الزوجية وتستقر فكما أن المرأة تقوم بشؤون البيت وتهيؤه للزوج وهو حقه عليها فيجب على الرجل القيام بما يصلحها في شؤون المعاش (
).

3. حق التربية والأمر  بطاعة الله.
فللزوجة حق على زوجها وهو أن يأمرها بطاعة الله ويقيها كل سبيل يبعدها عن الله فهو المسؤول عن زوجه وولده فقد أمر الله بذلك فقال: ﭽ ﮰ  ﮱ     ﯓ     ﯔ   ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﭼ [ طه: 132 ] وهذا أمر من الله  لنبيه  أن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها معهم والخطاب يشمل جميع أمته (
), وأمر الله المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار فقال:ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ [التحريم: 6 ]  قال علي رضي الله عنه: (علموهم وأدبوهم) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر ينْجيكم الله من النار) (
).
فأمْرُ الزوجة والأولاد بالطاعة من المسؤولية التي حمَّلها الله للزوج, وهي من سنن الأنبياء الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم, فكان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالطاعة كما قال تعالى:

ﭽ ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ      ﭧ             ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ [ مريم: 54 , 55 ], وهكذا كان النبي  وسيرته مليئة بذلك.

فعلى الزوج مراعاة هذا الحق, فحفظه حفظ لحق الله, وهو سبب في استقرار البيوت وطمأنينتها.

· ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين والتي دل عليها قوله تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﭼ [ البقرة: 228 ] حق قضاء الحاجة والوطر فكما أنه حق للزوج فهو حق للزوجة وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك بقوله: (إني أحبُّ أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي; لأن الله تعالى يقول: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﭼ (
).
ومما يدخل ضمن هذا الحق ألا يعْجَل الزوج على زوجه في الجماع حتى تقضي حاجتها كما عليه أن يتوخى أوقات حاجتها فيعفها ويغنيها (
).
وكذلك فإن على الزوجة أن تجيب زوجها إذا دعاها لحاجته, ولا يجوز لها التباطؤ في إجابته فقد قال رسول الله : (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور) (
).

ففي القيام بهذا الحق  إعفاف لكلا الزوجين من أن يشبعا حاجتهما بما حرم الله.

فإذا امتثل الزوجان ما وجب عليهما من الحقوق ففي ذلك صلاح للأسرة وصلاح للمجتمع من التفكك والقطيعة.
المبحث التاسع: حفظ العفة ومحاربة الرذيلة

العفة طبع أصيل وخلق نبيل, جامع للفضائل ودافع للرذائل, جاء به الإسلام ليقوّم به ما اعوج من خلق الجاهلية, فقد أخبر بذلك أبو سفيان رضي الله عنه هرقل حين سأله عن النبي  وقال له: بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة (
).

قال سماك بن حرب (
): كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف (
).

وكان من دعاء النبي : (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) (
).

والعفاف لفظ عام يشمل الكف عن المحرمات وخوارم المروءة (
), ويدخل فيه عفة العبد في حفظ فرجه وهو المراد في هذا المبحث.

وقد جاء القرآن آمرا بهذه العفة مادحا أهلها, فقد امتدح جل علا المفلحين بصفات ومنها قوله: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ [ المؤمنون: 5 -7].

فبين الله تبارك وتعالى أن النكاح وملك اليمين هما طريقا الطهر والعفة وأن ما عداهما طريق للفواحش والرذائل.

ولذلك فإن المجتمع الذي يستعف عما حرم الله هو مجتمع طاهر نظيف, ينعم بالأمن الخلقي والفكري في بيته وأسرته, فقد استغنى بالحلال عن الحرام ولا يفكر في إشباع غريزته إلا بما شرع الله له, أما المجتمع الذي طرح العفة عن نفسه فلا يخلو من فساد ودنس, فهو يحاول إشباع رغبته بغير حساب (
) ولذلك فهو مجتمع منحط إلى دركات البهيمية متوعد بعقاب الله.

وقد ضرب القرآن لذلك مثلا في قصة قوم لوط عليه السلام وما حصل منهم فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين, وقد وعظهم لوط عليه السلام, فقال تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ                 ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﭼ [ هود: 78 ] , فبين لهم عليه السلام أن الزواج عفة وطهارة, ودل على أن فعلهم رجس, وبين أثر هذا الفعل على انحطاطهم العقلي كذلك بقوله: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﭼ, فنفى عنهم الرشد الذي تصلح به المجتمعات وتنهض, فاستوجبوا عقوبة الله تعالى لهم.

ويظهر لنا ذلك من خلال مايلي:

· المطلب الأول: الاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح.
ولما كان النكاح لا يستطيعه كل أحد فقد أمر الله عباده الذين لا يقدرون على النكاح بالاستعفاف عن الحرام فقال: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭼ [النور: 33 ]. أي: بالاجتهاد في الاستعفاف والامتناع عن أي وسيلة تفضي إلى المحرم, ومن الوسائل في ذلك ما أمر الله به الرجال والنساء من غض الأبصار, وعدم تبرج النساء في قوله: ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ... ﭼ الآية [ النور: 30- 31] ومن الوسائل النبوية في طلب العفة الصوم كما أخبر بذلك  فقال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(
).

وقد بينت الآية أن العفة لا تنفك عن العباد من حيث إنهم مأمورون بها فهم إما مستعفون بالحلال أو مستعفون عن الحرام, وأما غيرهم فهم معتدون آثمون (
).

· المطلب الثاني: تعدد الزوجات وأثره في عفاف المجتمع.
وإذا وجد العبد القدرة على النكاح فعليه المبادرة إلى ذلك لما فيه من إعفاف نفسه وحفظه عن الرذيلة, بل شرع الله أن ينكح أكثر من زوجة إذا استطاع العدل بينهن وذلك لما فيه من إعفاف الرجال والنساء, كما قال تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ [النساء: ٣]
لأن سنة الله في الكون اقتضت أن يكون الرجال أقل عددا من النساء, وليس جميع الرجال لديهم استعداد للزواج لما قد يستلزمه النكاح, ولذا لو اقتصر كل رجل على زوجة واحدة فقط لبقي عدد كبير من النساء دون أزواج, ولضاعت حقوق كثير من المستعدات للزواج دون زوج يحفظ حقوقهن ويقضي وطرهن (
), فقد يؤدي ذلك إلى قضائه بطريق الحرام فيكثر الفساد في المجتمع.

وبذلك يكون التعدد حلا شرعيا يكفل حفظ المجتمع وعفافه والقضاء على وسائل الرذيلة.

· المطلب الثالث: نهي المطلقة عن الخروج من بيتها وأثره في عفتها وعفة المجتمع.
إن الله جل وعلا حين نهى المطلقة أن تخرج من بيتها أو تُخرَج منه في قوله تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ ﭼ [ الطلاق: 1 ], كان في منعها من الخروج حكمة من الحكم وهي أن المطلقة يكثر التفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها وقد لا تجد مسكنا فلذلك كان في وجوب السكنى لها حفظ لكرامتها وعفتها, وصيانة للمجتمع من أسباب الفساد (
).

ولذلك فقد أباح الله إخراجها إن وقعت في الفاحشة, ونهى في حالة التعريض بخطبة المطلقة البائنة أو المتوفى عنها زوجها بأن يواعدها الخاطب سرا في حال عدتها كل ذلك صيانة لعفة المجتمع كما قال تعالى: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ ﭼ [ البقرة: ٢٣٥].
· المطلب الرابع: النهي عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك.
قال تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﭼ [النور: ١٩] فالفواحش قد تحدث في المجتمعات ولكن الأصل فيها أن تستر فلا تنشر كما قال النبي : (ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) (
),وأن يتم علاجها بالطرق الشرعية,ومن علامة المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما لا يحب المسلم أن يشاع عنه خبر سيء, فكذلك لا ينبغي له أن يشيع الأخبار السيئة عن الناس وخصوصا فيما يتعلق بأعراضهم.

ثم إن الله تعالى لما حرم هذه الفواحش زرع في قلوب الناس الترهيب منها وعظمة جرم من اقترفها حتى تنصرف قلوب الناس وعقولهم عن التفكير فيها ويتهيبون وقوعها أما إذا انتشر بين المجتمع الحديث عن وقوع هذه الفواحش تذكرتها الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فتخف هيبتها في النفوس ويحصل التهاون بوقوعها فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها, وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها يصير أمرها معتادا بين الناس ويخف إنكارها. 
ولذلك فإن قوم لوط عليه السلام حين استمرؤوا الفاحشة والوقوع فيها اعتبروا الطهر جريمة فقالوا عن لوط عليه السلام ما أخبر الله عنه بقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ [ الأعراف: 82 ].

ولذلك فإن في النهي عن إشاعة الفاحشة صونا لعفة المجتمع.

ولعظمة هذا الأمر وأثره في فساد المجتمع توعد الله مجرد من يحب إشاعة هذه الفواحش ويستحبها بقلبه, فكيف بمن أظهرها ونشرها؟!

وسواء كانت هذه الفاحشة قد حصلت, أو لم تحصل, والثانية أشد وأعظم لما فيها من قذف الأطهار من الرجال والنساء فلذلك جعل الله عقوبة القاذف بدنية ونفسية ودينية فقال: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭼ [ النور: 4 ]. 

وفي ختْم الآية بقوله: ﭽ ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﭼ أعظم تأديب للمؤمنين بأن يجتنبوا هذه الظاهرة السيئة لأنه سبحانه يعلم ما في ذلك من المفاسد فنهى العباد عنها وهم لا يعلمون ما يترتب عليها من الشرور والمصائب فيحسبون التحدث بذلك هينا وهو عند الله عظيم. (
) 

 
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وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: إقامة شعائر الله. 
المبحث الثاني: حفظ الحقوق.
المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة.
المبحث الأول: إقامة شعائر الله

خلق الله الخلق لغاية عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له, واقتضت هذه العبودية القيام بما أمر الله به عباده من الحدود والفرائض.
وكما ورد في سياق آيات الأطعمة الدعوة إلى تعظيم شعائر الله, فقد ورد فيها كذلك تذكير العباد بإقامة هذه الشعائر وما لها من أثر على المجتمع.

- فقد أشارت الآيات في كتاب الله أن هناك تلازما بين إقامة الأمة لشعائر الله وبين طعامهم وشرابهم. 
وذلك أنه لما كان الطعام والشراب من الحظوظ التي تستدعيها النفس, وربما سعت في البحث عنها وطلبها سعيا حثيثا لحاجتها إليها, اقتضت حكمة الله جل وعلا تذكير العباد بما فيه مخالفة الهوى (
), بإقامة أوامره وحدوده, ومن رحمة الله تعالى أن جعل حاجة الإنسان لا تعارض شريعته, بل جعل إقامتها طريقا إلى التوسعة على العباد في المأكل والمشرب.

وقد بين جل وعلا للعباد في كتابه هذا الأمر غاية البيان وخصوصا حينما يتعلق الأمر بحال مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم فإن أثر إقامة هذه الأوامر أو إضاعتها سيؤثر على المجتمع سلبا أو إيجابا.

فقد أخبر تعالى عن حال اليهود حين طُلِب منهم ما فيه خير لهم في العاجل والآجل فكان الحال أن ضيعوا أمر الله وحرفوه إلى ما يوافق أهواءهم وشهواتهم فقال عن حالهم: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ    ﭢﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭼ [ البقرة: 58-59].

فقد أمرهم الله بدخول الأرض المقدسة ركعا ووعدهم فيها بالعيش الهنيء الذي لا يتطلب منهم العناء والتعب وطلبهم أن يقولوا ما يحط به عنهم خطاياهم وذنوبهم وما فيه حياة قلوبهم, ولكنهم ضيعوا أمر الله واستبدلوه بطلب الحنطة نظرا لحياة أجسامهم وأبدانهم  وقد أغناهم الله عن طلبه بضمانه لهم قبل ذلك في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. ولكنهم حين أعرضوا عن إقامة أمر الله واشتغلوا ببطونهم سلبهم الله هذه النعمة وحل عليهم العقاب جزاء تضييعهم (
).

والذي يظهر من خلال الآيات أن بني إسرائيل أشغلهم طلب الطعام والتلذذ به عن إقامة دين الله فقد وصل بهم الحال إلى البطر عما أنزله الله لهم من المن والسلوى دون عناء وتعب إلى طلب الدنيء من الطعام مع ما يجدون فيه من الجهد في إصلاحه وإنضاجه ولذلك فقد عوقبوا بالمذلة والغضب لإضاعتهم أمر الله, واعتدائهم في طلب ما تكفل الله لهم من الرزق.

وقد أخبر الله أنهم لو أقاموا شعائره لفتحت عليهم بركات السماء وخزائن الأرض وذلك في قوله: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭼ [ المائدة: 66 ] فقد أشارت الآية إلى أن سبب ضيق عيش اليهود هو غضب الله تعالى عليهم لإضاعتهم التوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن, ولو أنهم أقاموا أوامر الله لأغدق عليهم في النعم ولرفع عنهم غضبه ورجزه (
),وفي هذا دلالة واضحة على التلازم بين إقامة حدوده الله وبين المأكل والمشرب.

كما أن في هذه الآية تحذيرا للمجتمع أنهم معرضون لحرمان الرزق إن ضيعوا أمر الله فقد قال رسول الله  : ( يوشك أن يرفع العلم, فقال زياد بن لبيد(
): يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمنا أبناءنا ؟ فقال: (ثكلتك أمك يا ابن لبيد: إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى، فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله، ثم قرأ  ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭮ  ﭼ (
) .

فدل الحديث على أن من شابه حاله حال اليهود والنصارى سيحل به ما حل بهم من ضيق العيش.

 وقد أخبر جل شأنه عمن تنكب طريق الإسلام أنهم لو أقاموا الإسلام لوسّع عليهم في الرزق فقال: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ [ الجن: 16 ].

والمعنى: لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها، لأسقيناهم ماءً كثيرًا. والمراد بذلك سَعَة الرزق(
)
فعلى المجتمع أن يعلم أن المقصد الأعظم هو إقامة شرع الله وبقدر تحقيقه وإقامته يحصل لهم النمو والبركة في مطاعمهم ومشاربهم, وبقدر تضييعهم لحق الله بقدر ما يصيبهم من الضيق في المأكل والمشرب.
المبحث الثاني: حفظ الحقوق

إن من أعظم الحقوق التي يجب على العبد أن يحفظها ويرعاها حق نفسه وما به حياتها وصحتها وقوامها, وقد أوجب النبي  للنفس حقا يجب القيام به (
).

وقد بين القرآن الكريم سبل حفظ هذا الحق, وسأبين ذلك من خلال ما يلي:

· المطلب الأول: المحافظة على البدن وصحته بتناول الطعام الطيب وتعاطي الدواء النافع.

فقد أباح الله في كتابه الطيبات من الطعام والشراب لأنها قوت الأبدان.

ولما كان في الصوم الامتناع عن الطعام والشراب رخصه الله تبارك وتعالى للمريض والمسافر حفظا لصحة البدن فقال:ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ﭼ [البقرة: 185 ]. فإذا امتنع المريض عن الطعام والشراب زاد مرضه, وكذلك المسافر إذا اجتمع عليه كثرة الحركة مع قلة الطعام خارت قوته وضعفت (
).

وقد جعل تعالى من الأشربة ما هو شفاء للأبدان من الأمراض حفظا للصحة فقال تعالى عن النحل: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﭼ [ النحل: 69 ].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي  فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه الثانية فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه الثالثة فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه فقال قد فعلت ؟ فقال ( صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا ) . فسقاه فبرأ (
). 

قال ابن كثير رحمه الله: (قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت، فأسرعت في الاندفاع، فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه، وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام) (
).

وقد أمر رسول الله  أصحابه بالتداوي فقال: (تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء..)(
) الحديث

وهذا يدل على أن حفظ البدن حق من الحقوق التي يجب على العبد القيام به.

· المطلب الثاني: تحريم ما يفسد العقل والبدن ويؤثر في صحتهما.
من حكمة الله تعالى أن حرم على عباده ما يؤثر في أبدانهم وما يضرها ومن ذلك ما حرمه الله في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ [ المائدة: 3 ] فكما أنها تورث آكلها خبثا كما سبق, فإنه قد ثبت لدى الأطباء أن الميتة والدم تجتمع فيهما المواد الضارة والسموم التي تضر آكلها, وكذلك لحم الخنزير تبين أن لحمه يشتمل على ذرات حيوانية تضر آكلها. (
)
ومما حرمه الله تعالى وفيه مضرة على البدن والعقل الخمر وما في حكمها من سائر المفترات والمسكرات وقد بين الله تبارك وتعالى عظيم ما فيها من المضرة فقال: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ ﭼ [البقرة: 219] ومن أكبر هذه الآثام وأعظمها ما يحصل من زوال العقل حال شرب الخمر فهي تنقل العقل من حالة التفكير والتدبير إلى الجنون والفساد (
).

فحفظ البدن والعقل أمانة يجب الحفاظ عليها وسيسأل عنها العبد يوم القيامة.

كما أن لحفظ البدن والعقل أثر على المجتمع, فإن الأمة بحاجة إلى القوة العضلية المتمثلة في البدن والقوة الفكرية التي تسهم في بناء المجتمعات.

ومن آثار الخمر والمسكرات على المجتمع أنها سبب حصول الجرائم، ومن ذلك ما أخرجه الطبري رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صنع رجل من الأنصار طعاما، فدعانا. قال: فشربنا الخمر حتى انتشينا، فتفاخرت الأنصار وقريش، فقالت الأنصار: نحن أفضل منكم! قال: فأخذ رجل من الأنصار لحيى جمل فضرب به أنف سعد ففزره، فكان سعد أفزر الأنف. قال: فأنزل الله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭼ إلى آخر الآية (
).

والواقع يشهد بما للمسكرات من أثر في انتشار الجرائم في المجتمع.

كما أن المسكرات تؤثر في ضعف متعاطيه واستعداده للعمل, وذلك أنه يذهب العقل فلا يستطيع الفرد الإدراك والعمل حتى يفيق ولذلك نهى الله عن الإتيان إلى الصلاة حالة السكر لأنها تجعل العبد لا يعي ما يقول في صلاته فقال تعالى: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ [ النساء: 43 ] وذلك قبل التحريم بالكلية.

ومما يعضد هذا في واقعنا أن بعض رؤساء الجند في أوروبا كلف فرقتين من جنده بعمل متساو, ثم سمح لفريق بشرب الخمر ومنع الفريق الآخر, فرأى أن الفريق الذي يشرب الخمر بدأ ينقص إنتاجه شيئا فشيئا, ثم سمح للفريق الآخر بشرب الخمر ومنع الفريق الأول فتحسن إنتاجهم، وبدا يضعف إنتاج الفريق الآخر (
).
ولقد حرص النبي  على إظهار صحة البدن لأعدائه في عمرة القضاء, لما تقتضيه صحة الأجسام من حفظ المجتمع والدفاع عنه, فأمر أصحابه أن يضطبعوا ويرملوا (
) إظهارا لصحة أجسامهم لأن قريشا ظنت أن المسملين قد أصابتهم الأمراض في المدينة فضعفوا (
).

ومن أعظم ما يحفظ هذه الصحة الطعام الطيب الذي أباحه الله عز وجل لعباده.
المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة
امتن الله تعالى على عباده بأن جعلهم إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متفرقين, وقد جاء الإسلام لحفظ هذه الرابطة العظيمة وهي الأخوة الإسلامية وتقوية سبلها ووسائلها بين المؤمنين, وسد كل طريق يقطع هذه العلاقة أو يؤثر فيها لما يحصل جراء ذلك من التفرق والعداءات.

ومن جملة ما حرمه الله تعالى لما يسببه من عداوة وخصومة بين المؤمنين, شرب الخمر كما قال تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭼ [ المائدة: 91 ].

فذكر تعالى أنها توقع الخصومة بين المتحابين, وذلك أن أغلب اجتماع الناس يكون بقصد التآنس والمودة فإذا شربوا الخمر وزالت عقولهم حصل لهم عكس ما أرادوا من التباغض والعداء فيما بينهم وهذا غاية ما يريده الشيطان وهو التفريق بين الأخ وأخيه, وهذا ما حصل لقبيلتين من قبائل الأنصار شرِبوا. حتى إذا ثملوا، آذى بعضهم بعضا, فلما أن صَحوْا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان! 
والله لو كان بي رءوفًا رحيمًا ما فعل بي هذا. حتى وقعت في قلوبهم ضغائن (
)- وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن-
فهذه العداوة تجعل الإخْوة لا يجتمعون لنصرة دين أو عمل خير بل يصبح أمرهم بينهم شتاتا مفرقا, فلا خير في شراب يفرق بين الإخوة والأحباب.
- ولما كان إطعام الطعام الطيب يزيد المحبة وتحصل به المواساة فقد جاءت الشريعة بالحث عليه.

وفي قوله تعالى في قصة موسى والخضر: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ      ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ [الكهف: 77 ].

 إشارة إلى هذا المعنى, فقد كانت الضيافة شائعة من عهد إبراهيم عليه السلام ومن المواساة المتبعة عند الناس وخصوصا عند الحاجة لذلك, ومع ذلك فقد طلب موسى والخضر الضيافة ورفضا, فدل على لؤم تلك القرية, ولذلك أنكر موسى عليه السلام صنيع الخضر وإقامته الجدار دون مقابل في قوم لا يستحقون الإكرام (
).

ولو قام أهل القرية بالإطعام وحق الضيافة لحصلت المواساة والمودة ولما أنكر موسى عليه الصلاة والسلام هذا الصنيع من الخضر.

وقد جاء التصريح في السنة النبوية بإطعام الطعام والاجتماع عليه فعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب النبي  قالوا: يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع, قال: 
(فلعلكم تفترقون ؟)  قالوا: نعم قال: (فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه) (
). 

فيؤخذ من هذا الحديث فضيلة الاجتماع على الطعام وأن لا يأكل المرء وحده وأن المواساة إذا حصلت, حصلت النعمة معها والبركة فتعم الحاضرين.

ومن فوائد الاجتماع على الطعام  ما يحصل من ائتلاف القلوب وكثرة الرزق وامتثال أمر الشارع لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف القلوب ومن أعظم ما يسبب التآلف الاجتماع على الطعام وشر الناس من أكل وحده (
)
وإذا تأمل المتأمل كيف جعل الله الطعام والشراب مما يزرع الألفة والمحبة علِم عظمة الدين الإسلامي حيث دعا إلى التآخي في العبادات والمعاملات, وأن الأمة بحاجة إلى الاجتماع والتآلف حتى تستقيم لهم أمور دينهم ودنياهم.

177 


178 


179المبحث الأول: التعامل بالمعروف


180
قول المعروف عند  الحجر على مال السفيه.


181
أخذ الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف.


183المبحث الثاني: تحقيق العدل


184
تحريم الربا لقيامه على الظلم.


185
تحقيق العدل في المداينات.


188
العدل في الموازين والنهي عن التطفيف فيه.


190المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة


190
النهي عن أكل المال بالباطل.


192
الأمر بكتابة الدَّين .


193
التخفيف على الأُجَراء والرحمة بهم.


195المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشهادة


199المبحث الخامس: حفظ الحقوق


199
حفظ المال كحق للأمة بوجه عام.


201
حفظ حق الدائن.


202
حفظ حق اليتيم والسفيه.


206
حفظ حق الكاتب والشهيد.


208 


209المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه


210
بيان عجز العقول عن إدراك ما ينفع العباد ويصلحهم, وتسليم الحكم لله.


211
الترغيب في إقامة حدود الله والترهيب من تضييعها.


213المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي


213
أولا: قيام التوارث في بداية الأمر على الهجرة:


215
ثانيا: الأمر بإيتاء من حضر القسمة منها, من الأقرباء غير الورثة أو الضعفاء.


217المبحث الثالث: صلة الرحم


219
توريث ذوي الأرحام ().


219
التوريث بالنكاح والولاء.


221المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة


221
إبطال وإنكار عادات الجاهلية التي فيها ظلم للمرأة والصغير.


222
ما فرضه الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين.


226المبحث الخامس: حفظ الحقوق


226
حفظ حق الورثة:


227
حفظ حق الدائن:


228
حفظ حق الموصى له:


228
حفظ حق الميت:


229 


230المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها


230
مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا يقيما حدود الله ولو بالافتداء.


232
ثناء الله جل وعلا لمن يقيم حدوده, وذمه للمخالف والمعرض عنها.


236المبحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة


236
تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين.


241
اشتراط اختيار الزوج الصالح البعيد عن الفواحش والفجور رجلا كان أو امرأة ().


244
التضييق في نكاح الإماء.


246المبحث الثالث: التكاثر والتناسل


246
التكاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون.


249
الرد على دعاة تحديد النسل.


252المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن


252
حصول المودة والرحمة بين الزوجين:


254
اطمئنان البيوت.


255
الترويح عن النفس وتجديد الهمة.


257المبحث الخامس: التعامل بالمعروف


258
المعاشرة بالمعروف:


259
التعامل بالمعروف في الطلاق.


261
فعل المعروف في زمن العدة وبعد انقضائها.


263المبحث السادس: التكافل الاجتماعي


263
النكاح أصل النظام البشري في الاجتماع والترابط.


265
النكاح مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي.


266
قطع كل سبيل يفضي إلى التباغض بين الأقربين.


270المبحث السابع: حفظ الأعراض


270
أولا: وجوب انتساب الذرية للآباء.


272
ثانيا: تحريم نكاح المحارم.


272
ثالثا: فرض العدة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها.


275
رابعا: مشروعية اللعان.


276المبحث الثامن: حفظ الحقوق


276
أولا: حفظ حق الزوج.


280
ثانيا: حقوق الزوجة:


286المبحث التاسع: حفظ العفة ومحاربة الرذيلة


287
الاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح.


288
تعدد الزوجات وأثره في عفاف المجتمع.


288
نهي المطلقة عن الخروج من بيتها وأثره في عفتها وعفة المجتمع.


289
النهي عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك.


291 


292المبحث الأول: إقامة شعائر الله


295المبحث الثاني: حفظ الحقوق


295
المحافظة على البدن وصحته بتناول الطعام الطيب وتعاطي الدواء النافع.


296
تحريم ما يفسد العقل والبدن ويؤثر في صحتهما.


299المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة
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(�)   المفردات (ص 331)


(�)  جامع البيان (13/331).


(�)  انظر: جامع البيان ( 7/565).


(�)   اليتيم في اللغة هو المنفرد عن الأب ( التعريفات ص 331) (معجم مقاييس اللغة 6/ 154) وعند الفقهاء هو من مات أبوه قبل البلوغ انظر: مغني المحتاج (3/55). 


(�)  انظر: جامع البيان ( 7/573).


(�)  انظر: التفسير الكبير  (9/193).  


(�)  انظر: التحرير والتنوير (4/237).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (4/236, 237), (30/402).


(�)  أخرجه الطبري بسنده إلى قتادة في تفسيره (7/590), وأورده ابن حجر في ترجمته لثابت في الإصابة وقال: هذا مرسل رجاله ثقات (انظر: الإصابة 1/387).


(�)  سبق تخريجه (ص 48) 


( � ) انظر: منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع, د.عماد زهير حافظ (ص 170).


(�)  سبق تخريجه (ص 53).  


(�)  انظر: فتح الباري (4/417). 


(�)  انظر: البحر المحيط (3/516), أضواء البيان ( 1/251).


(�)  أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس, برقم (5452), والبيهقي في شعب الإيمان, باب في الخوف من الله تعالى برقم (745) (1/471), وأبو نعيم في الحلية (2/159).ورواه الطبراني كذلك في الأوسط عن ابن عمر برقم (5754), والبيهقي أيضا في شعبه عن أبي هريرة, فصل في الطبع على القلب برقم (7252) (5/452), ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا عن عمر رضي الله عنه في كتاب الفتن برقم (37572) بلفظ (إن أخوف ما أتخوف عليكم شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه وهي أشدهن) (7/503), قال الألباني رحمه الله: حسن لغيره. (انظر: صحيح الترغيب والترهيب 1/12).


(�)  انظر: أضواء البيان (5/401).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (8/27),  أضواء البيان (4/430) (5/569 ).


(�)  المنهاج القرآني في التشريع , د. عبد الستار فتح الله سعيد(ص 481).


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/427), تيسير الكريم الرحمن (ص 183).


(�)  تفسير سورة البقرة,لابن عثيمين (3/388).


(�)  انظر: الكشف والبيان (2/285).


(�)  انظر: جامع البيان (6/28), الجامع لأحكام القرآن (4/407).


(�)  مجموع الفتاوى (20/554).


(�)  أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, كتاب البيوع, باب النهي عن تلقي الركبان, برقم (2162), ومسلم في كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش, برقم (3890).


(�)  رواه مسلم  في كتاب المساقاة, باب تحريم الاحتكار في الأقوات, برقم (4206).


(�)  انظر: المغني (6/313, 315).


(�)  التحرير والتنوير (3/98).


(�)  العدل في اللغة: ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم وهو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو ضِدُّ الجَوْر انظر: لسان العرب (11/430), التعريفات (ص 191) 


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 118).


(�)  جامع البيان (6/51).


(�)  انظر: المصدر السابق (6/77 , 78).


(�)  انظر: جامع البيان (6/58).


(�)  انظر: المحرر الوجيز (2/ 505), البحر المحيط (2/557), الجامع لأحكام القرآن (4/438) التحرير والتنوير (3/104).


(�)  انظر: جامع البيان (6/58), وقد استدل بأثر عن ابن عباس, ولكن ابن عطية رد هذا القول ونفى صحة رواية ابن عباس, مخرجا قول الطبري على أن يقر من عليه الحق بما أملاه صاحب الحق بعد الإملاء, مبينا أن هذا المعنى لا تشير إليه الآية.


(�)  جامع البيان ( 22/14).


(�)  انظر: التفسير الكبير (20/208), التحرير والتنوير (15/99).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (30/192).


(�)  أخرجه ابن جرير بسنده عن أبي المغيرة عن ابن عباس في التفسير (22/14), ومراد ابن عباس أهل مدين وأصحاب الأيكة, وقد اختلف أهل التفسير هل هما أمة واحدة أم أنهما امتان متغايرتان فذهب عكرمة وقتادة وغيرهما إلى أنهما أمتان متغايرتان وأن أهل مدين عوقوبا بالرجفة وأصحاب الأيكة بيوم الظلة ويستلون بحديث فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان، بعث الله إليهما شعيبًا النبي، عليه السلام) قال ابن كثير: وهذا غريب، وفي رفعه نظر، والأشبه أن يكون موقوفا, وممن يرجح هذا القول: الطاهر ابن عاشور ويقول: "والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن لمَّا ذكرَ هذه القصةَ لأهل مدين وصف شعيباً بأنه أخوهم ، ولما ذكرها لأصحاب ليكة لم يصف شعيباً بأنه أخوهم إذ لم يكن شعيب نسيباً ولا صهراً لأصحاب ليكة ، وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة . ومما يرجح ذلك قوله تعالى في سورة الحجر ( 78 ، 79 ) { وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين } ، فجعل ضميرهم مثنى باعتبار أنهم مجموع قبيلتين : مدين وأصحاب ليكة", وذهب أكثر المفسرين أنهما أمة واحدة وممن ذهب إلى ذلك ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة, وابن جريج وابن زيد وغيرهم ومال إليه الطبري ورجحه ابن كثير وانتصر له وقال: "والصحيح أنهم أمة واحدة، وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان، كما في قصة مدين سواء بسواء ، فدل ذلك على أنهم أمة واحدة" ,ومنهم من قال أن مدين أهل المدينة والأيكة أهل البادية وعلى كلا القولين فلا إشكال والله تعالى أعلم. انظر: (جامع البيا 19/390, تفسير ابن كثير6/158,التحرير والتنوير 19/89, أضواء البيان4/190)


(�)  انظر: جامع البيان (8/216), تفسير القرآن العظيم (2/268), محاسن الإسلام, لمحمد بن عبد الرحمن البخاري(ص 84), حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي (2/141).


(�)  انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص176), التحرير والتنوير (5/24).


(�)  الرَّشْوَةُ والرُّشْوَةُ الوُصْلَةُ إلى الحاجة بالمُصانعة وأَصله من الرِّشاءِ الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء فالرَّاشي من يُعطي الذي يُعينُه على الباطل والمُرْتَشي الآخذُ والرَّائش الذي يسعى بينهما يَسْتَزيد لهذا ويَسْتَنْقِصُ لهذا (لسان العرب 14/322).


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/226), البحر المحيط (2/95).


(�)  انظر: التحرير والتنوير  (2/190), منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي (ص 45).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك, كتاب الدعوات, باب التعوذ من غلبة الرجال, برقم (6002), ولفظه: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال).


(�)  انظر: نظم الدرر (2/246).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/725).


(�)  انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص 118), تفسير سورة البقرة للعثيمين (3/418).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر, برقم (5717), ومسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها, برقم (1985).


(�)  انظر: أضواء البيان (1/165).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (3/122).


(�)  انظر: التفسير الكبير (24/242), البحر المحيط (7/150).


(�)  سعيد بن جبير بن هشام الاسدي الوالبي مولاهم الكوفي ، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الامام الحافظ المقرئ المفسر أحد الاعلام, روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد، وعن عبد الله بن مغفل، وعائشة، وأبي هريرة، قرأ القرآن على ابن عباس, وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة, وحدث عنه أبو صالح، السمان،وأيوب السختياني وبكير بن شهاب،عن حبيب بن أبي ثابت: قال لي سعيد بن جبير: لَأَن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري, قتله الحجاج في شعبان سنة 95هـ(السير 4/321-341)


(�)   انظر: تفسير القرآن العظيم (5/289).


(�)  اختلف أهل العلم هل الأمر بالإشهاد في الكتابة والبيع للوجوب أم للندب فمنهم من قال أنه للوجوب كابن عمر وعطاء والضحاك واستدلوا بنص الآية, والجمهور أنه للندب كما ذكر ابن العربي ومنهم الشعبي والحسن لوجود القرينة في قوله تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ  وهو الصحيح. انظر: المحرر الوجيز (2/517), أحكام القرآن لابن العربي (1/258),الجامع لأحكام القرآن (4/458- 460) أضواء البيان (1/167). أما الإشهاد على مال اليتيم فمن العلماء من قال أنه للاستحباب ومنه من قال أنه فرض وممن رجح أنه للندب الشافعي في أحكام القرآن (2/128). والجصاص في أحكام القرآن كذلك (2/341).


(�)  وحجته في ذلك أن الشاهد لا يوصف بهذا الوصف حتى يتحمل الشهادة فإذا تحملها صح إطلاق وصف الشاهد عليه, انظر: جامع البيان (6/74).


(�)  كابن عباس والحسن بن أبي الحسن وقد رجح ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز (2/513), والفخر الرازي في التفسير الكبير (7/124), وابن القيم في الطرق الحكمية (ص 217), والشيخ العثيمين في تفسيره (3/416), وهو الراجح.


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/478).


(�)  جامع البيان (6/99 , 100).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (3/126).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/255) , التحرير والتنوير (3/126).


( � ) زيد بن خالد الجهني, روى عن النبي  وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة, روى عنه: ابناه خالد وأبو حرب ومولاه أبو عمرة وأبو سلمة وآخرون. وشهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح وحديثه في الصحيحين وغيرهما  مات سنة 78هـ بالمدينة وله خمس وثمانون وقيل مات سنة 68هـ وقيل مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة. (الإصابة2/603)


(�)  رواه مسلم في صحيحه, كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, برقم (1719). 


(�)  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم, ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ذم الشهادة وفيه (ويشهدون ولا يستشهدون) وهو عند البخاري ومسلم فهذا الحديث محمول على من يشهد بالزور أو من شهد وهو ليس أهلا للشهادة والله أعلم  (12/17).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (4/247).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/364), التحرير والتنوير (4/247).


(�)  انظر: الموافقات (2/332).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (4/234), مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي (ص 284, 285).


(�)  انظر: جامع البيان (6/13), المحرر الوجيز (2/481), تفسير سورة البقرة للعثيمين (3/377).


(�)  انظر: تيسير اللطيف المنان, ابن سعدي (ص70).


(�)   سبق تخريه (ص 53)


(�)   هوسفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، مصنف كتاب " الجامع ".إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه, ولد سنة 97هـ وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده، حدث عن إبراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن عقبة وأيوب السختياني ويقال: إن عدد شيوخه ست مائة شيخ، وحدث عنه أبو حنيفة والأوزاعي ومعاوية بن صالح، وابن أبي ذئب،  وكلهم ماتوا قبله =           = وقال أحمد بن حنبل: قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت,توفي سنة 161 هـ (سير أعلام النبلاء 229- 235).


(�)  سير أعلام النبلاء (7/241), مشكاة المصابيح (3/147).


(�)  انظر: معالم التنزيل (1/511), تفسير القرآن العظيم (2/268), تيسير اللطيف المنان, (ص 70), مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام (ص 505).


(�)  انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية, لابن عاشور  (ص 178).


(�)  انظر: التفسير الكبير (7/116), تيسير الكريم الرحمن (ص 118, 119), تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (3/410).


(�)  انظر: منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع (ص 162).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند, برقم (9664), والنسائي في سننه, كتاب عشرة النساء, باب حق المرأة على زوجها, برقم (9149), قال الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين, وحسنه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة 3/12).


(�)  سبق تخريجه (ص 44) .


(�)  انظر: التفسير الكبير (9/190), التحرير والتنوير (4/234).


(�)  هي قراءة نافع وابن عامر (انظر: البحر المحيط (3/237), الدر المصون (3/580, 581).


(�)  انظر: الكشاف (1/247), التحرير والتنوير (4/235).


(�)  انظر: التفسير الكبير (20/205), التحرير والتنوير (5/163) (15/67 , 96).


(�)  أضواء البيان (6/70).


(�)  أخرجه الطبري في التفسير (4/353), والنسائي في سننه, كتاب الوصايا, باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه برقم (6496) وحسنه الألباني.


(�)  انظر: البحر المحيط (4/325), أضواء البيان (6/70).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (6/67), أضواء البيان (1/188), التحرير والتنوير (4/242).


(�)  انظر: جامع البيان (7/577), روح المعاني (4/205).


(�)  انظر: التفسير الكبير (9/191).


(�)  جامع البيان (6/88).


(�)  اعلم أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ولا ينافي القول الآخر, وهو أن النهي يعود على الكاتب والشهيد, فنهيا أن يكونا هما القائمان بالضرار, انظر: (جامع البيان 6/88), (المحرر الوجيز 2/518), التحرير والتنوير (3/117), وإنما اقتصرت على ذكر وجه واحد لمناسبته لهذا المبحث. 


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/229), التحرير والتنوير (4/250).


(�)  لسان العرب (15/394).


(�)  جامع البيان (8/68).


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/331), نظم الدرر (2/221), شرح آيات الوصية (ص 34),  تفسير المنار (4/404).


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/125), روح المعاني (3/463). 


(�)  انظر: جامع البيان (8/209),  نظم الدرر (2/238),   التنزيل وحقائق التأويل, النسفي (1/247).


(�)  لسان العرب (3/140).


(�)  جامع البيان (8/69).


(�)  تفسير القرآن العظيم (2/232).


(�)   ولا أدل على ذلك من وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ما كانوا عليه في الجاهلية, وما أكرمهم الله به من الإسلام ومحاسنه العظام.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الفرائض, باب ذوي الأرحام برقم (6747).


(�)  انظر: زاد المعاد (3/63). الرحيق المختوم, المباركفوري (ص 263, 264).


(�)  أخرجه الطبري في التفسير بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (14/78).


(�)  اختلف العلماء في هذه الآية على أقوال: فمنهم من قال أنها منسوخة,وممن قال بذلك: سعيد بن المسيب والضحاك ورواية عن ابن عباس وقالوا : نسختها آية المواريث.


 ومنهم من قال أنها محكمة كابن عباس, وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن وأجابوا بألا نسخ في الآية لأنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم, واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم, وهو الراجح


ثم اختلفوا: هل الأمر للوجوب أم للندب فمن العلماء من حمل الآية على الوجوب كما حكى ذلك ابن عطية ومنهم من حمله على الندب لوجود قرينة (وقولوا لهم قولا معروفا) و لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول.وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله عزوجل.


وهناك قول ذهب إليه ابن جرير الطبري وهو أن الأقرباء في هذه الآية إن كانوا وارثين  يرزقون حقهم الذي فرضه الله, وإن كانوا غير وارثين  أو الفقراء والمساكين فيقال لهم قولا معروفا, وإليه تشير رواية ابن عباس رضي الله عنه في البخاري: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ ، وَلاَ وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ ، هُمَا وَالِيَانِ وَالٍ يَرِثُ ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ ، وَوَالٍ لاَ يَرِثُ ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ ، يَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ (كتاب الوصايا, باب قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة) برقم(2759).  انظر: (الناسخ والمنسوخ للنحاس ص303) (جامع البيان 7/12) (المحرر الوجيز 3/504) (أحكام القرآن لابن العربي 1/329) (الجامع لأحكام القرآن 6/84) (تفسير القرآن العظيم 2/221)


(�)  انظر: (التفسير الكبير 9/204), (الجامع لأحكام القرآن 5/49), تفسير القرآن العظيم (2/221), 


(�)  يحيى بن يعمر الفقيه أبو سليمان العدواني البصري، العلامة المقرئ قاضي مرو ويكنى أبا عدي حدث عن أبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر مرسلا، وعن عائشة وأبي هريرة،وقرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي, حدث عنه عبد الله بن بريدة وهو من طبقته، وقتادة، وعطاء الخراساني، وسليمان التيمي توفي يحيى بن يعمر قبل التسعين.(سير أعلام النبلاء 4/441, 443).


(�)  أخرجه الطبري في التفسير بسنده (7/9), وسعيد بن منصور في سننه (3/1169), وانظر: الدر المنثور (4/244).


(�)  أخرجه الطبري في التفسير من طريق علي بن أبي طلحة (7/13) وابن أبي حاتم في التفسير (3/873). انظر: (الدر المنثور 4/244).


(�)  جامع البيان (7/ 9, 10), ( المحرر الوجيز (3/504).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس, كتاب الفرائض, باب ميراث الولد من أبيه وأمه, برقم (6351) ومسلم في كتاب الفرائض, باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر برقم (1615). 


(�)  فتح الباري (12/16), وانظر شرح النووي على مسلم (11/53).


(�)  انظر: جامع البيان (7/48), الجامع لأحكام القرآن (6/125), تفسير القرآن العظيم (2/229).


(�)  انظر: محاسن الإسلام للبخاري (ص 39).


(�)   جامع البيان (7/49).


(�)  المصدر السابق.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته, برقم (1631).


(�)  ذو الأرحام: هو كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. (انظر: شرح الرحبية لسبط المارديني ص 168).


(�)  وهذا المذهب هو الراجح وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو منقول عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين, وقد استدلوا بأدلة نقلية وعقلية, ومنها سبب الرحم. للاستزادة انظر:( شرح الرحبية لسبط المارديني ص 168, المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة للصابوني ص 168 – 184) 


(�)  انظر: حجة الله البالغة (2/949).


(�)  انظر: المصدر السابق (2 /958), فتح الباري (5/236).


(�)  رواه الدارمي في السنن, كتاب الفرائض, باب بيع الولاء, برقم (3159), وابن حبان في صحيحه, كتاب البيوع, باب البيع المنهي عنه, برقم (4950), والحاكم في المستدرك, كتاب الفرائض برقم (7990) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني (إرواء الغليل 6/109). 


(�)  أخرجه ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كتاب الديات, باب القاتل لا يرث, برقم (2646), والدر قطني في سننه, كتاب الفرائض والسير وغير ذلك, برقم (83), وعبد الرزاق في مصنفه, كتاب العقول, باب ليس للقاتل ميراث برقم (17783). وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما, وصححه الألباني مرسلا بلفظ (ليس للقاتل شيء) (الإرواء 6/116). 


(�)  محاسن الإسلام (ص 41).


(�)  رواه الإمام أحمد في المسند برقم (14840), وأبو داود في سننه. كتاب الفرائض باب ماجاء في ميراث الصلب برقم (2891), والترمذي في جامعه وصححه كتاب الفرائض, باب ميراث البنات برقم (2092), والحاكم في المستدرك, كتاب الفرائض برقم (7995) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وحسنه الألباني في حكمه على سنن أبي داود (2/560), وآية الميراث المقصودة في هذا الحديث هي قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم ...) الآية. 


(�)  أحكام القرآن, لابن العربي (1/333).


(�)  انظر: جامع البيان (7/32), تفسير القرآن العظيم (2/226), روح المعاني (4/228).


(�)  انظر: روح المعاني (4/217).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره (8/261), وابن أبي حاتم في التفسير (4/132), والترمذي في سننه, كتاب التفسير, باب سورة النساء برقم (3022), والإمام أحمد في المسند برقم (26779), والحاكم في المستدرك, كتاب التفسير, باب تفسير سورة النساء برقم(3195), كلهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, قال الترمذي=              = هذا حديث مرسل, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة, وافقه الذهبي في التصحيح بدون التعليل, وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: وأما حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عيينة -بأنه حديث مرسل ، فإنه جزم بلا دليل, ومجاهد أدرك أم سلمة يقينًا وعاصرها فإنه ولد سنة ولد 21هـ , وأم سلمة ماتت بعد سنة 60 على اليقين, والمعاصرة - من الراوي الثقة - تحمل على الاتصال ، إلا أن يكون الراوي مدلسًا. ولم يزعم أحد أن مجاهدًا مدلس. 


(�)  انظر: محاسن الإسلام للبخاري (ص 39),تفسير القرآن العظيم (2/225), روح المعاني (4/217), أضواء البيان(2/222, 223).


(�)  البحر المحيط (3/252), روح المعاني (4/217), التحرير والتنوير (4/257).


(�)  وهي الآية الحادية عشر والثانية عشر, وآخر آية في سورة النساء.


(�)  ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، مفتي المدينة، وعالم الوقت، أبو عثمان,ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم المشهور بربيعة الرأي، من موالي آل المنكدر, روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب وكان من أئمة الاجتهاد, وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وسليمان التيمي، وسهيل بن أبي صالح وهم من أقرانه, وعن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، قال: مكث ربيعة دهرا طويلا عابدا، يصلي الليل والنهار صاحب عبادة كان ثقة كثير الحديث توفي سنة 136هـ (السير 6/89 – 93).


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (1/331).


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض, باب الحث على تعليم الفرائض, برقم (11692) (6/209).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (4/261).


(�)  وقد نقل الإجماع الطبري في تفسيره (7/46), والبغوي في تفسيره (1/489), وابن كثير (2/228), 


(�)  هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه, كتاب الوصايا باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية, برقم (2268) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية, والإمام أحمد في مسنده برقم (1235) وذكره البخاري بصيغة التمريض في صحيحه, كتاب الوصايا, باب تأويل قول الله تعالى ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ), وأخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب الفرائض برقم (7967), وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق و الحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت, وأخرجه الطبري في التفسير (7/46), وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري, وقال البيهقي في السنن: امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق (6/267), وقال ابن كثير عن الحارث: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب (2/229), وقد حسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل 6/131).


(�)  انظر: جامع البيان (7/46).


(�)  انظر: التفسير الكبير (9/224), الجامع لأحكام القرآن (6/123), روح المعاني (4/227).


(�)  انظر: البحر المحيط (3/259).


(�)   أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الطلاق, باب في الخلع برقم (2226), والترمذي في جامعه, كتاب الطلاق, باب المختلعات برقم (1187), وابن ماجة في السنن, كتاب الطلاق,باب كراهية الخلع للمرأة برقم (2055), وأحمد في المسند برقم (22433) وقال الأرناؤوط في تعليقه: حديث صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح. وابن حبان في صحيحه, كتاب النكاح باب معاشر الزوجين برقم (4184), والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي في كتاب الطلاق برقم (2809) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل 7/100).


(�)  انظر: جامع البيان (4/552 , 563), التفسير الكبير (6/110), الجامع لأحكام القرآن (4/74), البحر المحيط (2/314).


(�)  انظر: جامع البيان (4/563), المحرر الوجيز (2/281), مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/128), الكشاف (1/ 139), التحرير والتنوير (2/408). الجامع لأحكام القرآن (4/75)


(�)  قرأ بالضم في هذه  الآية أبو جعفر ويعقوب وحمزة (انظر: النشر في القراءات العشر 2/227).


(�)  انظر: الدر المصون (2/ 446, 447), تفسير سورة البقرة للعثيمين (3/108).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الطلاق, باب الخلع وكيف الطلاق فيه, برقم (5276).


(�)  انظر: جامع البيان (4/399), البحر المحيط (2/325), التحرير والتنوير (2/421).


(�)  انظر: جامع البيان (4/400), الجامع لأحكام القرآن (4/99).


(�)  أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب النكاح, باب المحلل والمحلل له برقم (1936), والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق برقم (2804) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وقال الألباني: إسناده حسن (إرواء الغليل 6/310).


(�) سبق تخريجه (ص 32).


(�)   سيأتي تخريجه (ص 251)


(�)  إعلام الموقعين (ص 561).


(�)  انظر: التفسير الكبير (6/111), التحرير والتنوير (28/305).


(�)  أخرجه البخاري, كتاب الجنائز, باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام برقم (1292), ومسلم في كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين برقم (2658) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


(�)  اختلف المفسرون في دخول الكتابية في عموم هذه الآية على قولين: 


القول الأول: لم ير دخول الكتابيات  في عموم هذه الآية وأن المراد بهذه الآية المشركات من العرب ولذلك لم ير أن الآية دخلها تخصيص أو نسخ وذهب إلى هذا القول قتادة وسعيد بن جبير  ووافقهم ابن جرير الطبري رحمه الله.


واستدلوا بما ورد من الآيات التي تفرق بين المشركين وأهل الكتاب كقوله تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﭼ [ البينة: 1]  فجعل أهل الكتاب من جملة الكفار ولم يدخلهم في المشركين فدل على أن المراد بهذه الآية هن المشركات من العرب.


القول الثاني: قول من قال أن المراد في هذه الآية عام في المشركات من العرب وغيرهن من أهل الكتاب, ثم خص الكتابية بجواز نكاحها بآية المائدة وهي قوله: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ...الآية ﭼ [ المائدة: 5 ] وعلى هذا القول جمهور السلف والمفسرين كابن عباس، و مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري، و الأوزاعي., وهو الراجح لعموم الآية ودخول أهل الكتاب في اسم المشركين كما قال تعالى:   ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﭼ إلى قوله: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭼ[ التوبة: 30 -31 ] . 


وروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما أن الآية عامة ولم يدخلها تخصيص, وأنهما نهيا عن نكاح الكتابية, ولعل النهي منهما لم يقصدا به التحريم وإنما أرادا به الكراهة وألا يعدل عن نكاح المؤمنات والله أعلم. انظر: (جامع البيان4/362-265) (أحكام القرآن للجصاص 2/15, 16 ), ( الجامع لأحكام القرآن 3/455- 457) ( أضواء البيان 1/106).





(�)  انظر: جامع البيان (4/370, 371), نظم الدرر (1/420), روح المعاني (2/120). 


(�)  أبو جندل ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي، واسمه العاص, كان من خيار الصحابة توفي شهيدا في طاعون عمواس بالأردن 18هـ (السير1/192) (أسد الغابة 5/54).


(�) أي: استحقت التزويج. انظر: (الفائق في غريب الحديث والأثر 1/283)


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الشروط, باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة, برقم (2564)


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط, برقم (2581).


(�)  التحرير والتنوير  (2/363).


(�)  وهذا القول هو الراجح وعليه جمهور المفسرين في هذه الآية. انظر: تفسير القرآن العظيم (3/42) أضواء البيان (4/110) .


(�)  انظر: جامع البيان (9/589), (4/367).


(�)  أخرجه الطبري في التفسير وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للطبري (9/591).


(�)  وهذا هو مذهب الحنابلة انظر: (المغني 9/561) ورجحه ابن كثير في التفسير (3/43), واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.


(�)  اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بهذه الآية وسبب الخلاف في ذلك: معنى النكاح في قوله (لا ينكح إلا زانية) هل هو التزوج أو الوطء وأن التحريم راجع إلى الزنا ؟ وهل المراد بصدر الآية التشريع أم أن صدر الآية ممهد لآخرها وهو تحريم نكاح الزاني أو الزانية؟ فمن ذهب إلى أن  النكاح بمعنى الزواج: ابن عباس من طريق عطاء ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب, ومن ذهب إلى أن معنى النكاح الوطء:عكرمة وسعيد بن جبير وابن عباس من طريق ابن أبي طلحة وكل له وجه فيما ذهب إليه لاشتراك لفظ النكاح في الوطء والزواج, وقد سرت على قول من قال أن المراد بالآية  تحريم نكاح الزاني والزانية لورود سبب النزول لهذه الآية ولدلالة آية النساء (24) والمائدة (5) وأن أقل ما يفسر به الإحصان هو العفة وما بعده مكمل له, وهناك قول ثالث بأن الآية نسخت بقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ والله أعلم للاستزادة: انظر (جامع البيان 19/ 96 – 101) (مجموع الفتاوى 15/315 – 318) (زاد المعاد 5/114) (التحرير والتنوير 18/153 – 156) (أضواء البيان 4/ 38 – 43).   


(�)  رواه أبو داود في السنن, كتاب النكاح, باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) برقم (2051) والترمذي في جامعه كتاب التفسير, باب سورة النور برقم (3177) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح برقم (2701) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وحسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل 6/296).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (15/316). التحرير والتنوير (18/153).


(�)  انظر: جامع البيان ( 9/590), تفسير القرآن العظيم (3/43).


(�)  جامع البيان (9/584).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره من عدة طرق متقاربة في اللفظ (9/584).


(�)  أخرجه الترمذي من حديث أبي حاتم المزني, كتاب النكاح, باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه برقم (1058) وقال: هذا حديث حسن غريب و أبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث, ورواه من طريق أبي هريرة بسند منقطع (1084), ورواه ابن ماجة, كتاب النكاح  باب الأكفاء برقم (1967), والحاكم في المستدرك, كتاب النكاح (2695) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وحسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل 6/268)


(�)  انظر: تحفة الأحوذي (4/173).


(�)  أخرجه البخاري, كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين برقم (4802), ومسلم كتاب الرضاع, باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (1466).


(�)  انظر: فتح الباري (9/169).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/260, 261).


(�)  انظر: أضواء البيان (4/111).


(�)  مجموع الفتاوى (15/318).


(�)  انظر: لسان العرب (11/660), مقاصد الشريعة لليوبي (ص 248)


(�)  انظر: معالم التنزيل (3/468), الجامع لأحكام القرآن (16/358), وعزاه القرطبي لوهب بن منبه, ثم قال: ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لاخذ الاموال والفاحشة، ويستغنون عن النساء بذلك.


(�)  انظر: جامع البيان (3/498), بصائر ذوي التمييز (4/333).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/206).


(�)  وهذا هو ظاهر سياق الآية وهو ما رجحه ابن العربي في أحكامه (3/1162) والقرطبي في جامعه (12/ 380), وابن عاشور في التفسير (14/218) والشنقيطي في الأضواء (2/171), وذهب الطبري إلى شمول الآية لأولاد الأولاد والأختان والخدم (17/258, 259) وتبعه أبو حيان (5/655), ووجه ابن كثير ما ذهب إليه الطبري فقال: وأما من جعل الحَفَدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ أي: وجعل لكم الأزواج والأولاد (4/587).


(�)  انظر: روح المعاني (29/17). 


(�)  انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (ص 645). 


(�)  التحرير والتنوير ( 25/139).


(�)  وهو ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية, انظر: جامع البيان (19/166).


(�)  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل للاسكافي(ص 99).


(�) انظر: مقاصد الشريعة ومكارمها للفاسي (ص 224).


(�)  أخرجه الطبري في التفسير (17/228).


(�)  تفسير القرآن العظيم (8/333).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (12634), وأبو داود في سننه, كتاب النكاح, باب من تزوج الولود برقم (2050), وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح برقم (4028), والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (2680) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي, وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل 6/195).


(�)  أخرجه ابن ماجة في السنن في كتاب النكاح, باب تزويج الأبكار برقم (1861), والطبراني في الكبير (17/140) برقم (350), والبيهقي في السنن الكبرى, كتاب النكاح, باب استحباب التزويج بالأبكار (7/81) برقم (13251), وحسنه الألباني (انظر: السلسلة الصحيحة 2/192). وانظر: فيض القدير (3/241).


(�)  انظر: حجة الله البالغة (2/962)


(�)  انظر: التحرير والتنوير (9/211), فتح القدير (2/274), روح المعاني (9/138).


(�)  أخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس, كتاب النكاح, باب ما جاء في فضل النكاح برقم (1847), والطبراني في المعجم الكبير برقم (10895) (11/17), والبيهقي في السنن الكبرى مرسلا, كتاب النكاح باب الرغبة في النكاح برقم (13230) (7/78), قال في كنز العمال: إسناده صحيح ورجاله ثقات (16/278), وصححه الشيخ الألباني. (انظر: السلسلة الصحيحة 2/196). 


(�)  انظر: التحرير والتنوير (6/39).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها برقم ( 1403).


(�)  انظر: فيض القدير (2/389).


(�)  انظر: روضة المحبين ( ص 218).


(�)  أخرجه مسلم, كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا برقم (2813).


(�)  انظر: في ظلال القرآن (3/1412).


(�)  انظر: حجة الله البالغة (2/993), جامع البيان (3/492).


(�)  أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري, كتاب النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأة, برقم (1437).


(�)  انظر: فيض القدير (2/538).


(�)  انظر: إحياء علوم  الدين (2/39).


(�)  أخرجه البخاري, كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  برقم (3) ومسلم في كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله  برقم ( 160).


(�)  رواه الواقدي في المغازي (2/463), وللرواية أصل في البخاري (6804) ومسلم (2410) ولفظه: (أرق النبي  ذات ليلة فقال ( ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة ) . إذ سمعنا صوت السلاح قال ( من هذا)؟ قيل سعد يا رسول الله جئت أحرسك فنام النبي  حتى سمعنا غطيطه, وفي لفظ مسلم (سهر رسول الله  مقدمه المدينة ليلة) قال ابن حجر: وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده ولا كان سعد أيضا ممن سبق (فتح الباري 6/82).


(�)  أخرجه الثعلبي بسنده في تفسيره (7/ 299) ولم أقف على درجته.


(�)  انظر: التحرير والتنوير (28/296).


(�)  انظر: جامع البيان (7/105), مجموع فتاوى ابن تيمية (7/286), التحرير والتنوير (4/286) تيسير اللطيف المنان (ص 77).


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/363), البحر المحيط (3/285), تفسير القرآن العظيم (2/242), فتح القدير (1/441), التحرير والتنوير (4/287).


(�)  كنز العمال (16/555).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة, باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج برقم (644).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (24947), وابن حبان في صحيحه, كتاب الحظر والإباحة باب التواضع والكبر والعجب برقم (5677), وصححه الألباني (صحيح الجامع 2/886).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (2/421), تيسير الكريم الرحمن (ص 102). 


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (34/84). 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الطلاق, باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم (5024), ومسلم في كتاب الطلاق, باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام برقم (1488). ومعنى قوله (ترمي بالبعرة على رأس الحول ) إشارة إلى ما نسخ من كون عدة المتوفاة سنة كاملة لا تمس فيها طيبا ولا تغتسل.


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/212), الجامع لأحكام القرآن (4/143), البحر المحيط (2/360).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/639).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (6/117),روح المعاني (19/36, التحرير والتنوير (19/55, 56).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (26/ 259), روح المعاني ( 26/162).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (8855), والترمذي في جامعه, كتاب البر والصلة, باب تعلم الأنساب برقم (1979), والحاكم في المستدرك, كتاب البر والصلة برقم (7284) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, وصححه الألباني (انظر: صحيح الترغيب والترهيب 2/335). 


(�)  كما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة (انظر: تفسير القرآن العظيم 2/206).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (15/74).


(�) انظر: محاسن الإسلام, لمحمد البخاري (ص 44).


(�)  كما في أثر عائشة رضي الله عنها عند البخاري, كتاب التفسير, باب سورة النساء برقم (4298), ومسلم في كتاب التفسير برقم (3018).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/246), نظم الدرر (2/231).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/246)


(�)  انظر: التفسير الكبير (10/35).


(�)  انظر: الإجماع لابن المنذر ( ص 105), أضواء البيان (1/194).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم برقم (2502), ومسلم في كتاب الرضاع, باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع برقم (1447). 


(�)  انظر: جامع البيان (8/150).


(�)   الربيبة هي ابنة امرأة الرجل. قيل لها ربيبة  لتربيته إياها، وإنما هي مربوبة  صرفت إلى ربيبة (جامع البيان8/147)


(�)انظر: ( جامع البيان 8/146). والدخول المراد به الجماع قال الطبري: قال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم أن البنت من المُبهمات،  وحرام على من تزوَّج امرأةً أمُّها، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها (8/143). وأما وصف الربائب بقوله: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ فقد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له وهو قول جمهور العلماء انظر: (تفسير القرآن العظيم 2/251) انظر كذلك: نظم الدرر (2/233), وم


(�)  أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها بر قم( 4820), ومسلم في كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح برقم ( 1408).


(�)  انظر: فتح الباري (9/202).


(�)  ومنهم الطوفي والسبكي والمحلي وزكريا الأنصاري والشوكاني وغيرهم (انظر: مقاصد الشريعة لليوبي ص 277).


(�)  انظر: لسان العرب (7/165), القاموس المحيط (ص 595), قال الزركشي: ( والظاهر أن الأعراض تتفاوت فمنها ما هو من الكليات وهي الأنساب وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ومنها ما هو دونها وهو ما عدا الأنساب) انظر: حاشية العطار (2/323).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (ص 294).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) برقم (4504), ومسلم في كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد برقم (2425).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (21/262), في ظلال القرآن (5/2825).


(�)  انظر: جامع البيان (8/133).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (4/296), حجة الله البالغة (2/984).


(�)  الذين قالوا: إن القرء الحيض: هم عمر وعلي وابن مسعود ومجاهد وقتادة,واستدلوا بحديث: (دعي الصلاة أيام أقرائك ), والذين قالوا إنه الطهر: عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وهو مذهب الشافعية والمالكية, واستدلوا بقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ ﭼ وبينت السنة أن شرط الطلاق أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر (ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله) أي أن بداية العدة في الطهر فدل على أن القرء في الآية الطهر, أما قوله  في الحديث: (دعي الصلاة أيام أقرائك ) فيقال: إن لفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض ولا يمنع مجي السنة بأن القرء الحيض وجاء القرآن بأن القرء الحيض, ولا قرينة بين الحديث والآية ليحمل هذا على هذا فالحديث متعلق بالطهارة, والآية متعلقة بالمعاملات الزوجية. والله تعالى أعلم. انظر: ( الجامع لأحكام القرآن 4/37)(التحرير والتنوير 2/319), (أضواء البيان1/110).  


(�)  انظر: التحرير والتنوير (2/390), (أضواء البيان 2/238).


(�)  كما أخرج الطبري عن قتادة. انظر: (جامع البيان 4/521).


(�)  انظر: حجة الله البالغة (2/1014).


(�) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة،وسيد التابعين في زمانه, ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه,رأى عمر، وسمع عثمان، وعليا، وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وسعدا، وعائشة وأبا هريرة، وابن عباس، وروى عنه خلق: عثمان بن حكيم، وعطاء الخراساني، وعقبة وقتادة وكان ممن برز في العلم والعمل توفي سنة ثلاث وتسعين.( سير أعلام النبلاء 4/217,218, 246).


(�)  أخرجه الطبري في التفسير (5/92), وانظر: (الجامع لأحكام القرآن 14/316), (تفسير القرآن العظيم 1/636, 637), (حجة الله البالغة 2/1014).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (28/320).


(�)  سبيعة بنت الحارث: سبيعة بِنْت الحَارِث الأسلمية. كانت امْرَأَة سعد بن خَوْلَة فتوفي عنها بمَكَّة في حجة الوداع وهي حامل، فوضعت بعد وفاة زوجها بليال، قيل: شهر، وقيل: خمس وعشرون (الإصابة 7/690)


سعد بن خولة: القرشي العامري. من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وقيل من حلفائهم وقيل من مواليهم.قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر. (انظر: الإصابة في معرفة الصحابة3/53).


(�)  هو أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بفتح أوله ابن السباق بن عبد الدار القرشي العبدري اسمه صبة بموحدة وقيل بنون وقيل عمرو وقيل عامر وقيل أصرم وقيل لبيد ربه بالإضافة=        وقيل حبة أو حنة وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد وغيره أقام بمكة حتى مات وهو من مسلمة الفتح (الإصابة 7/48) (أسد الغابة (5/156).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب من فضل من شهد بدرا برقم (3770), ومسلم في كتاب الطلاق, باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم (1484). 


(�)  لمن أراد الاستزادة فإن للعلامة ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا عن حكمة العدة والفرق بين كل عدة وغيرها.انظر: (إعلام الموقعين (ص 308- 310).


(�)  المصدر السابق (ص 332).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/292), روح المعاني (5/23).


(�)  انظر: جامع البيان (8/297), البحر المحيط (3/337).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طلحة (8/290).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (9585) وقال الأرناؤوط في تعليقه: إسناده قوي, وأخرجه ابن جرير في تفسيره (8/295), والحاكم في المستدرك, كتاب النكاح برقم (2683) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وأخرجه كذلك عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ قريب منه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (كتاب الزكاة 1487).  


(�)  أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير أيجاب برقم (4794), ومسلم في كتاب الفضائل, باب من فضائل نساء قريش برقم (2527).


(�)  انظر: حجة الله البالغة (2/960), فتح الباري (9/157).


(�)  رواه الإمام أحمد في المسند برقم (1661). وحكم عليه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند بالحسن لغيره, وكذلك الشيخ الألباني وقال: رواته رواة الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات (صحيح الترغيب والترهيب 2/196).


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (20672), وصححه الألباني انظر: (صحيح الجامع 2/1250).


(�)   تفسير القرآن العظيم (2/294).


(�)  كما في حديث جابر عند مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي  برقم (1218) وجاء فيه: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح


(�)  معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج (عون المعبود 6/130).


(�)  أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في ضرب النساء برقم (2146), وابن ماجة في سننه كتاب النكاح باب ضرب النساء برقم (1985), وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب معاشر الزوجين برقم (4189), والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (2765) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود برقم (1879).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (2 /399).


(�)  انظر: إحياء علوم الدين (2/40), زاد المعاد (5/188).


(�)  أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم (746).


(�)  أخرجه مسلم كتاب الحيض, باب تستر المغتسل بثوب ونحوه برقم (337).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله  برقم (2945).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب الغيرة برقم (4926), ومسلم في كتاب السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق برقم (2182). ومعنى وأخرز غربه المراد به الدلو (الفتح 9/323)


(�)  استدل ابن القيم رحمه الله بهذه الأحاديث في تقوية القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وأن ذلك حق للزوج. انظر: (زاد المعاد 5/188).


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/387), الجامع لأحكام القرآن (6/45), 


(�)  انظر: نظم الدرر (2/398). 


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/613), التحرير والتنوير (4/290).


(�)  انظر: أضواء البيان (1/188).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (8/94).


(�)  المغني (11/347).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (21/57).


(�)   سبق تخريجه (ص 117).


(�)  أخرجه أحمد في مسنده برقم (20036), و أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها برقم (2142), والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (2764) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل 7/98). 


(�)  أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف برقم (5049), ومسلم في كتاب الأقضية, باب قضية هند برقم (1714).


(�)  انظر: جامع البيان (23/457).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/634).


(�)  انظر: المغني (11/348).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (14/164).


(�)  جامع البيان (23/491).


(�)  انظر: جامع البيان (4/532), المحرر الوجيز (2/274).


(�)  انظر: المغني (10/232), الجامع لأحكام القرآن (4/52), روح المعاني (2/135).


(�)  أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الرضاع, باب حق الزوج على المرأة برقم (1160) وقال الترمذي حديث حسن غريب, وأخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب عشرة النساء, باب في المرأة تبيت مهاجرة لفراش زوجها برقم (8971), وابن حبان في صحيحه, كتاب النكاح, باب معاشر النساء برقم (4165), كلهم من حديث طلق بن علي. وصححه الألباني (انظر: صحيح الترغيب والترهيب 2/199).


(�)  أخرجه البخاري, كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول  برقم (7) ومسلم في كتاب الجهاد والسير, باب كتاب النبي  إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام برقم (1773).


(�)  سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة, أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي حدث عن ابن الزبير، والنعمان بن بشير، وجابر بن سمرة،وأنس بن مالك, وحدث عنه شعبة، والثوري، وزائدة، والحسن ابن صالح, قال سفيان الثوري: ما سقط لسماك بن حرب حديث. مات سنة 123 هـ (السير5/ 245- 248).


(�)  فتح الباري (10/323).


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل برقم (2721).


(�)  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/106).


(�)  انظر: في ظلال القرآن (4/2455).


(�)  سبق تخريجه (ص 32) .


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/1380).


(�)  انظر: أضواء البيان (2/221), في ظلال القرآن (2/579, 580).


(�)  التحرير والتنوير (28/304).


(�)  أخرجه البخاري في كتاب المظالم, باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه, برقم (2310), ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم برقم (2580).


(�)  انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (3/485), التحرير والتنوير (18/184, 185).


(�)  انظر: الموافقات (2/480).


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم (1/273-277), نظم الدرر (1/143).


(�)  التحرير والتنوير (6/253).


(�)  زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البياضي شهد العقبة وبدرا, كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرموت, وولاه أبوبكر رضي الله عنه قتال أهل الردة من كندة (الإصابة 2/586).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى جبير بن نفير مرسلا في التفسير (4/1170), وقد أخرجه الترمذي موصولا عن أبي الدرداء رضي الله عنه, كتاب العلم باب ذهاب العلم برقم (2653), وروي موصولا عند أحمد برقم (17508) عن زياد بن لبيد وأخرجه الحاكم في المستدرك عنهما وصحح أسناديهما, كتاب العلم برقم (338) (339). وصححه الألباني (مشكاة المصابيح 1/59).


(�)   انظر: (جامع البيان23/662), تفسير القرآن العظيم (8/242)


(�)  انظر: صحيح البخاري, كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف برقم (5788).


(�)  انظر: زاد المعاد (4/6).


(�)  أخرجه البخاري, كتاب الطب باب الدواء بالعسل برقم (5360), ومسلم في كتاب السلام باب التداوي بسقي العسل برقم (2217).


(�)  تفسير القرآن العظيم (4/583).


(�) أخرجه ابن ماجة في السنن, كتاب الطب, باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء, برقم (3436), وابن حيان في صحيحه, كتاب الطب برقم (6061), والحاكم في المستدرك, كتاب الطب برقم (7430) وقال: هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين و لم يخرجاه, وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع1/565) برقم (2930).


(�)  انظر: التحرير والتنوير (8/139), في ظلال القرآن (1/156).


(�)  انظر: جامع البيان (4/326), حكمة التشريع وفلسفته (2/271).


(�)  جامع البيان (10/569), قال الشيخ أحمد شاكر: رواه أبو جعفر بثلاثة أسانيد. كلها صحيح.


(�) انظر: حكمة التشريع وفلسفته (2/277).


(�)  الاضطباع: هو ما يفعله المعتمر من إدخال الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر, والرمل الإسراع في المشي مع هز الكتفين (لسان العرب 7/253, 11/294).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما, كتاب المناسك, باب في الرمل برقم (1885)  وأحمد في المسند برقم (2707), وصححه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود 1/323)برقم (1660).


(�)  أخرجه الطبري بسنده إلى ابن عباس (10/571), والحاكم في المستدرك, كتاب الأشربة برقم (7219), وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم.


(�)  انظر: روح المعاني (16/5), التحرير والتنوير (16/7).


(�)  أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأطعمة, باب في الاجتماع على الطعام برقم (3764), وابن ماجة في سننه كتاب الأطعمة, باب الاجتماع على الطعام برقم (3286), وابن حبان في صحيحه كتاب الأطعمة, باب آداب الأكل برقم (5224), وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب والترهيب 2/242).


(�)  انظر: فيض القدير (5/75).
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